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مقدمة 
تســعى هــذه الدراســة لاســتخراج التوجّهــات العامّــة لكيفيــة تعامــل القضــاء مــع قضايــا المطبوعــات. فالقــرارات 

ي 
ي انتهــت إلى معاقبــة فاضحــي الفســاد إعلاميــاً صونــاً لكرامــة الأشــخاص أو هيبــة المؤسســات الــىت

القضائيــة الــىت

يعملــون فيهــا، تشــكل عائقــاً أساســياً أمــام صــون الحريــات والجهــود الراميــة لمكافحــة آفــة الفســاد. بالمقابــل، 

ن عــى  ــادات القاســية للقيمــ�ي ــه الانتق عــام بفضــح الفســاد وتوجي ــس حــق الإ ــة إلى تكري ــرارات الآيل تشــكّل الق

ــة.  ــاءلة والرقاب ــبة والمس ــل المحاس ــام وتفعي ع ــة الإ ــى حري ــياً ع اً أساس ــؤ�ش ن م ــي�ي ــة والسياس ــة العام الخدم

ــة والمحاســبة والمســاءلة  ــة خاصّــة مــع تراجــع مســتوى الرقاب هــذا مــع العلــم أن هــذه الدراســة ترتــدي أهمي

ــة محاســبة  ــن إمكاني ن م ــ�ي ــان الناخب ي وحرم ــا�ب ــس الني ــد للمجل ــة، لاســيما بعــد التمدي داخــل المؤسســات العام

اع. ففــي ظــروف كهــذه، غالبــا مــا تصبــح حريــة التعبــري الوســيلة الوحيــدة لمســاءلة  ي صناديــق الاقــرت
نوابهــم �ف

ي الأمــور 
ي 2014/11/26 عــن قــا�ض

ّ عنــه صراحــة القــرار الصــادر �ف الســلطات العامــة وأصحــاب النفــوذ. وهــذا مــا عــرب

ي صــادق عليهــا لبنــان 
وت الرئيــس جــاد معلــوف. فبعدمــا ذكّــر باتفاقيــة مكافحــة الفســاد الــىت ي بــري

المســتعجلة �ف

زم فيهــا الــدول بتشــجيع مواطنيهــا عــى فضــح  ي تلــرت
بموجــب قانــون رقــم 33 صــادر بتاريــخ 2008/10/16، والــىت

عــام والفســاد حيــث أن نســبة الفســاد  ن حريــة الإ ابــط الوثيــق بــ�ي الفســاد، استشــهد بدراســات عــدة تظهــر ال�ت

ي  عــام، أي أن مــن شــأن تعزيــز حريــة التعبــري أن يــؤدي إلى تراجــع نســىب تتضــاءل كلمــا ازدادت حريــة التعبــري والإ
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ي الفســاد ومــا يســتتبعه مــن اســتقطاب ســياسي

�ف

المنهجية المعتمدة

ة معقولة، كان لا بدّ من الانحياز لخيارات وأدوات معينة. نجاز هذه الدراسة ضمن ف�ت ولإ

ي الدراســة )وهــي المنتصــف الأول مــن 
ة معينــة �ف ي فــرت

ففيمــا اتجّــه الــرأي إلى شــمْل جميــع الأحــكام الصــادرة �ف

وت )53( والقــرارات النهائيــة  ي بــري
ســنة 2014(، تــمّ حصرهــا بالقــرارات النهائيــة الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات �ف

ة. وســبب  ي اســتئناف قضايــا المطبوعــات )31( الصــادرة خــال هــذه الفــرت
ز الناظــرة �ف الصــادرة عــن محكمــة التميــري

ي المحافظــات 
وت مــن دون المحاكــم الواقعــة �ف ي بــري

ز عــى القــرارات الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات �ف كــري ال�ت

ز  طــار أنّ قــرارات محكمــة التميــري ي هــذا الإ
الأخــرى، هــو أنّ غالبيــة الملاحقــات تحصــل واقعيــاً أمامهــا. ونســجل �ف

ي 
ــادر �ف ــد ص ــرار واح ــتثناء ق وت، باس ــري ي ب

ــات �ف ــة المطبوع ــن محكم ــادرة ع ــرارات الص ــتئناف الق ي اس
ــدرت �ف ص

ي جبــل لبنــان.
اســتئناف قــرار صــادر عــن محكمــة المطبوعــات �ف

ة )النصــف الأول مــن ســنة 2014( ارتبــط بتاريــخ إنشــاء المرصــد، فــإنّ التطــورات الحاصلــة  وفيمــا أن اختيــار فــرت

ي هيئتهــا الحاليــة مــن سياســاتها 
وت �ف ي بــري

خلالهــا جعلتهــا بمثابــة منعطــف تحولــت معــه محكمــة المطبوعــات �ف

ئ بتحــوّل هــامّ، وإن حصــل تدريجيّــاً. وقــد تــمّ  وت منــذ 2009 لتعتمــد سياســة جديــدة تنــىب ي بــري
المعمــول بهــا �ف

ذلــك عقــب سلســلة مــن المواقــف النقديــة لأعمالهــا مــن قبــل جهــات حقوقيــة وإعلاميــة62. وأهــمّ التحــوّلات �في 

61 -   نــزار صاغيــة، حريــة التعبيــر فــي لبنــان فضحــا للفســاد فــي قــرارات قضائيــة حديثــة: أو حيــن غلّــب القضــاء المصلحــة العامــة علــى 
اعتبــارات المصلحــة الشــخصية، المفكــرة القانونيــة، عــدد 24، كانــون الثانــي 2015. 

62 -   عن هذا الأمر، يراجع المفكرة القانونية- لبنان، العدد 15، آذار 2014. 
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ثبــات صحــة الوقائــع موضــوع الــذم63ّ. وقــد وضــع ذلــك  هــذا المجــال هــو فتــح بــاب يبقــى حــىت الآن ضيّقــاً لإ

ــة المحــددة لهــذه  ة الزمني ــرت ــرارات صــادرة خــارج الف ي توســيع نطــاق البحــث ليشــمل ق
ــاً �ف ــاً إضافي ــا واجب علين

ــم  ــه وتقيي ــف جوانب ــك للإحاطــة بالموضــوع مــن مختل ــا، وذل وت وخارجه ــري ي ب
الدراســة وعــن محاكــم أخــرى �ف

عــام.  وعيــة المحكمــة وضمــان حريــة الإ مــدى أهميــة الخــرق المذكــور أعــاه وكيفيــة الاســتفادة منــه لتعزيــز م�ش

ي هــذا الخصــوص أنــه لغايــات إنجــاز الدراســة، قمنــا بإدخــال بيانــات الأحــكام والقرارات، ولاســيّما 
ن �ف

ّ بقــي أن نبــ�ي

ن والمدعــى عليهــم وصفاتهــم ووظائفهــم والجرائــم المدعــى بهــا وحيثيــات القــرارات والعقوبــات  أســماء المدعــ�ي

ي برنامــج يتيــح لنــا الحصــول عــى إحصــاءات كميــة تفيــد هــذه الدراســة.
والتعويضــات المحكــوم بهــا، �ف

63 -   عــن هــذا الأمــر، نشــير إلــى القــرارات الإعداديــة الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات والآيلــة إلــى تكليــف أطــراف الدعــوى بمناقشــة 
المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات وتكليــف المدعــى عليــه بإثبــات صحــة الوقائــع المشــار إليهــا فــي متــن المقــال موضــوع الشــكوى.  



55

القسم الأوّل: محكمة خاصة 
للإعلام، ولكن...  
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ي ترتكــب بواســطة 
ي الجرائــم الــىت

حــر قانــون المطبوعــات، الصــادر ســنة 1962 مــع تعديلاتــه، صلاحيّــة النظــر �ف

ي المحافظــات، وهــي غرفــة مكوّنــة مــن ثلاثــة قضــاة 
المطبوعــات بإحــدى غــرف محاكــم الاســتئناف المتواجــدة �ف

ي 
، فعــى قــا�ض ي

ي حــال كانــت الدعــوى بحاجــة إلى تحقيــق قضــا�ئ
)رئيــس ومستشــارين(. كمــا وضــع القانــون أنــه �ف

ي مهلــة لا تتجــاوز خمســة أيــام. ويفهــم مــن ذلــك 
التحقيــق أن يقــوم بــه وأن يحيــل القضيــة عــى المحكمــة �ف

ي 
ز النيابــات العامــة والضابطــة العدليــة ليحصرهــا �ف ع أراد إخــراج قضايــا المطبوعــات مــن حــري ــاً أن المــرش مبدئيّ

عــام  قضــاء التحقيــق ومحكمــة خاصــة هــي محكمــة المطبوعــات، وذلــك مراعــاة للصحافــة. وقــد جــاء قانــون الإ

ي والمســموع رقــم 1994/382 ليؤكــد أن قانــون المطبوعــات يطبــق عــى الجرائــم المرتكبــة بواســطة وســائل 
المــر�ئ

ي والمســموع64.
عــام المــر�ئ الإ

إلا أن هذا الاختصاص يلقى مؤخراً مجموعة من التحديات: 

ونيــة، مدوّنــات...( مــن  ، فايســبوك، مواقــع الك�ت التحــدي الأول يتصــل بانتشــار وســائل إعلاميــة جديــدة )تويــرت

نــت. فهــل تخضــع المخالفــات المرتكبــة بواســطة هــذه الوســائل لقانــون المطبوعــات وتدخــل ضمــن  خــال الان�ت

ي العــادي؟ وبالطبــع، للجــواب 
اختصــاص محكمــة المطبوعــات أم أنهــا تبقــى ضمــن اختصــاص القضــاء الجــزا�ئ

ي مخالفــات تتصــل 
نتائــج عمليــة أخــرى، طالمــا أن مســألة الاختصــاص ترتبــط هنــا بمــدى تمتــع المدعــى عليهــم �ف

نــت بالضمانــات الممنوحــة بموجــب قانــون المطبوعــات، وأهمهــا عــدم جــواز  بالتعبــري عــن آرائهــم بواســطة الان�ت

ي قضيــة قــدح وذم بموظــف 
الاحتجــاز الاحتياطــي وتقصــري مــدة مــرور الزمــن وعــدم إمكانيــة بــدء الملاحقــة �ف

عمومــي إلا بادعــاء منــه )باســتثناء رئيــس الجمهوريــة(.

ن شــكاويهم إلى النيابــات العامــة، وبشــكل خــاص إلى النيابــة العامــة  ي هــو التحــدي المتصــل بتقديــم مدعــ�ي
الثــا�ن

ــة  ــا قليل ي قضاي
ــة �ف ة أو مــن خــال الضابطــة العدلي ــا�ش ي إجــراء تحقيقــات مب

ي لــم تجــد حرجــاً �ف
ــىت ــة ال ي ز التمي�ي

ن مــن أصحــاب النفــوذ. الشــأن كالقــدح والــذم إرضــاء للمدعــ�ي

ي 
الثالــث هــو التحــدي المتصــل باعتبــار المــرور مــن خــال قضــاء التحقيــق إلزاميــاً وفــق الاجتهــاد المعمــول بــه �ف

ي الإجــراءات.
ي جبــل لبنــان، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تعقيــد وإطالــة �ف

محكمــة بعبــدا �ف

التحدي الأول: انتشار وسائل إعلامية جديدة: 

ــة  ــام محكم ــة أم ي الملاحق
ــاسي �ف ــار الأس ــال، المعي ــب المق ــة كات ــس صف ، ولي ــرش ــيلة الن ــكل وس ــل، تش وبالفع

ذاعيــة، قبلمــا  المطبوعــات. نســتعيد سريعــا الأحــكام المطبقــة عــى المطبوعــات والمؤسســات التلفزيونيــة والإ

ــة.   وني لك�ت ي دراســة الأحــكام المطبقــة عــى الوســائل الإ
نتوســع �ف

64 -   المادة 35 من القانون المذكور.
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أ- المطبوعات:

اعي رقــم 77/104   تطبــق عليهــا أحــكام القانــون الصــادر عــام 1962/9/14 مــع تعديلاتــه لاســيما المرســوم الاشــرت

ة  ي وســائل مكتوبــة خــال فــرت
وقانــون العقوبــات العــامّ. وقــد بلــغ عــدد القــرارات الصــادرة عــى خلفيــة النــرش �ف

(، أي أن  ز الدراســة )55( قــرارا )33 قــرارا صــادرا عــن محكمــة المطبوعــات و22 قــرارا صــادرا عــن محكمــة التميــري

وســع مــن الدعــاوى المقدمــة أمــام محكمــة المطبوعــات. 
أ

ز ال
ــزال يحتــل الحــري ــة65 لا ي ي وســائل مكتوب

النــرش �ف

عــام المكتوبــة )53( قــراراً، فيمــا صــدر  ي وســائل الإ
وأكــرث تفصيــا، بلــغ عــدد القــرارات المتصلــة بنــرش مقــالات �ف

قــرار واحــد عــن محكمــة المطبوعــات عــى خلفيــة نــرش قصــص مصــورة وقــرار واحــد عــى خلفيــة نــرش كتــاب. 

ذاعية:  ب- المؤسّسات التلفزيونية والإ

ي قانــون العقوبــات العــامّ، وقانون البــث التلفزيون 
ي هــذا المجــال، تطبــق عليهــا العقوبــات المنصــوص عليهــا �ف

�ف

ذاعــي رقــم 94/382 وقانــون المطبوعــات مــع تشــديد العقوبــات ســنداً للمــادّة 257 مــن قانــون العقوبــات،  والإ

ي 
ذاعــي. وقــد بلــغ عــدد القــرارات الصــادرة عــى خلفيــة البــث �ف ي والإ

وفــق المــادة 35 مــن قانــون البــث التلفزيــو�ن

وســائل تلفزيونيــة وإذاعيــة )13( قــرارا66. وأكــرث تفصيــا، بلــغ عــدد القــرارات الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات 

عــى خلفيــة بــث مبــا�ش )6( مــن أصــل )12( قــرارا67، فيمــا بلــغ عــدد القــرارات الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات 

ي دعــاوى مقدمــة عــى خلفيــة 
عــى خلفيــة مداخــات الضيــوف )7( مــن أصــل )12( قــرارا. وقــد صــدر قــراران �ف

أقــوال مقدّمــي برامــج، وقــرار واحــد عــى خلفيــة تقريــر إخبــاريّ. 

ونية:  لك�ت  ج- الوسائل الإ

. وتاليــا  ي
و�ن لكــرت عــام الإ ي غيــاب قانــون لتنظيــم الإ

نــت تتمثــل �ف ي المســائل المتصلــة بالان�ت
شــكالية الأساســية �ف الإ

نــت قابــا للجــدل.  يبقــى أمــر تجريــم الأفعــال المرتكبــة بواســطة الان�ت

ــرارات صــادرة  ــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات و8 ق ن مــن القــرارات موضــوع الدراســة )وهــي 5 ق
ّ ــ�ي يتب

ونيــة بمثابــة  ز اســتقرتّا عــى اعتبــار المواقــع الالك�ت ( أن محكمــة المطبوعــات ومحكمــة التميــري ز عــن محكمــة التميــري

ي قراريــن صادريــن عــن 
مطبوعــات، وتبعــا لذلــك إخضاعهــا لأحــكام قانــون المطبوعــات. نجــد الحيثيــة الآتيــة �ف

نــت هــي وســيلة نــرش متطــورة وحديثــة  ة الدراســة: »حيــث أن شــبكة الان�ت وت68 خــال فــرت محكمــة مطبوعــات بــري

ــا  ــف أنواعه ــى مختل ــات ع ــادل المعلوم ــرض وتب ــرش وع ــه إلى ن ــدف إلي ــا ته ــن م ــن ضم ــدف م ــا ته ــث أنه وحي

ي آن معــا وبشــكل تفاعــ�ي الصــوت والنــص 
ي تجمــع �ف

وأشــكالها لاســيما تلــك الوافــدة مــن الوســائط المتعــددة الــىت

نــت تســتعمل وســيلة النــرش هذه  والصــورة الثابتــة و/أو المتحركــة والبيانــات، وحيــث أن المواقــع عــى شــبكة الان�ت

65 -   ولا يشمل ذلك الإعلام الإلكتروني المكتوب.
66 -   يتصل القرار بمخالفة المادة 39 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 المتعلقة بالإعلانات.  

67 -   علما أنه لم يتسنى لنا التأكد من مدى توفر البث المباشر في قرارين. 
68 -   القــرار 2014/167 الصــادر فــي دعــوى مايــكل رايــت ضــد شــربل نحــاس والقــرار رقــم 2014/168 الصــادر فــي دعــوى مايــكل 

رايــت ضــد شــربل نحــاس.
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

لنــرش وعــرض وتبــادل المعلومــات، وحيــث أن عمليــة النــرش تتــم بطــرق مختلفــة تقليديــة وحديثــة، منهــا عــن 

طريــق تدويــن الكلمــات والأشــكال بالحــروف والصــور والرســوم، يطبــق عــى مــا نــرش مــا يطبــق عــى المطبوعــة«. 

، يبقــى الاجتهــاد غــري مســتقرّ لهــذه الجهــة، علما  ي كالفايســبوك وتويــرت
و�ن أمــا بالنســبة إلى مواقــع التواصــل الالكــرت

ونيــة وتخضــع بدورهــا  لك�ت ي 3 قــرارات أن مواقــع التواصــل هــي كالمواقــع الإ
ت �ف أن محكمــة المطبوعــات اعتــرب

علاميــة بوليــت  ي الدعــوى المقدمــة مــن الإ
ي القــرار رقــم 2014/211 �ف

ن ذلــك �ف
ّ لصلاحيــة محكمــة المطبوعــات. يتبــ�ي

ــي  ــل الإجتماع ــع التواص ــن مواق ــي م ــرت ه ــات التوي ــث أن صفح ــة: »حي ــرض عوارك ــي خ علام ــد الإ ــان ض ياغوبي

، للتواصــل«. واســتمرت محكمــة  نــت، كوســيلة نــرش ن�ت ونيــة، شــبكة الإ لك�ت ي تســتعمل بدورهــا، كالمواقــع الإ
الــىت

ي تكــون خاضعــة 
و�ن لكــرت ي الســنوات اللاحقــة مــع اعتبــار أن مواقــع التواصــل الإ

المطبوعــات عــى هــذا الاجتهــاد �ف

لصلاحيتهــا فقــط إذا كانــت مفتوحــة للعامــة69.  

ــا المطبوعــات الاجتهــاد الــذي درجــت عليــه محكمــة  ي اســتئناف قضاي
ز الناظــرة �ف ــري وقــد صدقــت محكمــة التمي

ــة محكمــة المطبوعــات70، علمــا أن  ي تدخــل ضمــن صلاحي
و�ن لكــرت ت أن مواقــع التواصــل الإ المطبوعــات واعتــرب

نــت بمــا فيهــا التويــرت  القــرار المذكــور لا يدخــل ضمــن العيّنــة لأنــه ليــس قــرارا نهائيــا: »وحيــث أن شــبكة الان�ت

ن  ونيــة تعــ�ي ي آن معــا، وحيــث أنّ المواقــع الالك�ت
هــي وســيلة نــرش تنــرش مختلــف المعلومــات بالصــوت والصــورة �ف

ه المواقــع بمــا فيــه التويــرت النصــوص  ي تبعــا لذلــك تطبيــق عــى مــا تنــرش
ي ضــوء ذلــك مطبوعــة بحيــث يقتــض

�ف

المتعلق�ـة بقان�ـون المطبوع�ـات«.

ي قــرارات عــدة حديثــة71 بإعــان عــدم اختصاصهــا للنظــر �في 
ز عــادت عــن هــذا التوجــه �ف إلا أن محكمــة التميــري

ــون المطبوعــات هــو  ــأن قان ــك ب ــررت ذل . وقــد ب ي
و�ن الدعــاوى المتعلقــة بالنــرش عــرب مواقــع التواصــل الالكــرت

قانــون خــاص وُضــع لتنظيــم شــؤون المطبوعــات الصحفيــة، وبــأن محكمــة المطبوعــات هــي محكمــة اســتثنائية، 

ي التعريــف العــام الــذي وضعــه القانــون المذكــور للمطبوعــة الصحفيــة والــذي 
أي أنّــه يجــب عــدم التوســع �ف

ــاه  ز أدن ــرب ــة. ن ــة المطبوعــة الصحفي ــه صف ــق علي ي تنطب
ي المعــن

و�ن ــع الالكــرت ــا إذا كان الموق ــان م مــن شــأنه بي

ي قانــون المطبوعــات وهــو يشــمل: 
تعريــف المطبوعــة الصحفيــة المنصــوص عنــه �ف

− ن وبأجــزاء متتابعــة وتكــون معــدة للتوزيــع 	 ي تصــدر بصــورة مســتمرة باســم معــ�ي
ة الــىت المطبوعــة أو النــرش

عــى الجمهــور. 

− ويد مؤسسات ن�ش بالأخبار والمقالات والصور والرسوم.	 ز الوكالة الصحفية الإخبارية المعدة فقط ل�ت

− الوكالــة الصحفيــة النقليــة مــن نــوع »ارغــوس« المعــدة لنقــل قصاصــات المطبوعــات الصحفيــة وتوزيعهــا 	

عــى طالبيهــا. 

− ة الاختصاصية المعدة للتوزيع على مؤسسات الاختصاص. 	 الن�ش

69 -   القرار الصادر بتاريخ 2015/3/30 في دعوى مايكل رايت ضد شربل نحاس. 
70 -   القرار رقم 2014/1 الصادر في دعوى الحق العام ضد جان عاصي.

71 -   القــرارات الصــادرة فــي دعــوى مايــكل رايــت ضــد شــربل نحــاس والقــرار الصــادر فــي دعــوى الحــق العــام ضــد فيصــل القاســم والقــرار 
الصــادر فــي دعــوى الحــق العــام ضــد جــان عاصــي.
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ن  ت المحكمــة، تبعــا لهــذا التعريــف، أن النــرش الخــاص غــري المعــد للتوزيــع بصــورة مســتمرة وباســم معــ�ي اعتــرب

وبأجــزاء متتابعــة لا يكــون معــدّا للتوزيــع عــى الجمهــور، وان تــمّ بالأحــرف والأشــكال والصــور. وتبعــا لذلــك، 

ي قانــون المطبوعــات. 
يكــون غــري خاضــع للضوابــط المتعلقــة بالمطبوعــة الصحفيــة المنصــوص عنهــا �ف

ز لجهــة تحديــد الصلاحيــة المكانيــة  ن محكمــة المطبوعــات ومحكمــة التميــري ي هــذا الصــدد الاختــاف بــ�ي
ونســجل �ف

ي 2014/5/29 عــن محكمــة 
ي القــرارات الصــادرة �ف

ونيــة. وقــد جــاء �ف ي الدعــاوى المقدمــة ضــد مواقــع إلك�ت
للمحكمــة �ف

ــد مــكان وقــوع  ي لتحدي
و�ن ي النــرش الالكــرت

ــار المعتمــد �ف ز أنّ »موقــع النــرش Lieu d’emission هــو المعي ــري التمي

ــال  ــكان تلقــي المدعــي المق ــد م ي ظــل عــدم تحدي
ــم و�ف ــاع العال ــة أصق ي كاف

ــة التلقــي �ف ي ظــل إمكاني
الجــرم �ف

ــا إلى فســخ القــرارات المســتأنفة المشــار إليهــا أعــاه وردّ الدعــاوى  ــذي أدّى عملي مــر ال
أ

موضــوع الادعــاء«72. ال

شــكلا. 

وتتجــه النيابــة العامــة أحيانــا، لاســيما إذا لــم يكــن المدعــى عليــه صحافيــا73، إلى اســتبعاد اختصــاص محكمــة 

المطبوعــات بالنســبة إلى الكتابــات المدعــى بشــأنها والمنشــورة بواســطة الفايســبوك، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن 

شــخاص المدعى 
أ

احتجــاز للأشــخاص موضــوع الملاحقــة74. نســجّل أنــه �في بعــض الحــالات، يتــمّ احتجــاز حريــة ال

ي العــادي. 
ي وإحالتهــم أمــام القضــاء الجــزا�ئ

و�ن لكــرت عليهــم عــى خلفيــة تصريحاتهــم عــى مواقــع التواصــل الإ

ــمال  ي الش
ــتئنافية �ف ــة الاس ــة العام ــاء النياب ــى إدع ــاء ع ــي بن ــال الدويه ــو ميش ــف المدع ــك توقي ــى ذل ــال ع مث

عليــه بجرائــم القــدح والــذم والتحقــري وإثــارة النعــرات الطائفيــة، عــى خلفيــة تصريحاتــه عــى الفايســبوك ضــد 

ــا. واللافــت أن عــدم صلاحيــة  ي زغرت
ي �ف

ي المنفــرد الجــزا�ئ
المديريــة العامــة للأمــن العــام وإحالتــه أمــام القــا�ض

ة التوقيــف أو المحاكمــة.  ي لــم تناقــش طيلــة فــرت
ي المنفــرد الجــزا�ئ

القــا�ض

التحدي الثاني: اللجوء إلى النيابة العامة التمييزية: 

اً مــن الدعــاوى بــدأت مســارها لــدى النيابــات العامــة، وبشــكل  ي صــدرت أن عــدداً كبــري
يكشــف درس الملفــات الــىت

يــة، وأن هــذه النيابــات لجــأت أحيانــاً إلى الضابطــة العدليــة كمكتــب مكافحــة  ز خــاص لــدى النيابــة العامــة التمي�ي

جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة. 

ية: ز أ- أعمال التحقيق أمام النيابة العامة التمي�ي

ة الدراســة، بــدأت مســارها  طــار، نســجّل أنّ )6( قــرارات75 صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات خــال فــرت ي هــذا الإ
�ف

ــي الدعــاوى المقدمــة مــن  ــام 19 و20 و24 و25 و28 و29 و32 و33 الصــادرة عــن المحكمــة خــال العــام 2014 ف ــرارات أرق 72 -   الق
ميشــال عــون ضــد الشــركة العربيــة المتحــدة للصحافــة )مالكــة جريــدة المســتقبل(. 

73 -    تــم الادعــاء فــي أواخــر 2015 مــن النيابــة العامــة فــي الشــمال ضــد الصحافــي محمــد زبيــب أمــام محكمــة المطبوعــات علــى خلفيــة 
تصريــح لــه علــى الفايســبوك تنــاول فيــه الوزيــر محمــد المشــنوق. 

74 -    مثــال علــى ذلــك، ادعــاء النيابــة العامــة فــي الشــمال ضــد ميشــال الدويهــي علــى خلفيــة تصريحاتــه علــى الفايســبوك والتــي تنــاول فيهــا 
المديريــة العامــة للأمــن العــام.

75 -   القــرار رقــم 2014/172 الصــادر فــي دعــوى رنــدى يقظــان ضــد محمــد نــزال والقــرار رقــم 2014/190 فــي دعــوى ســمير جعجــع 
ــم  ــرار رق ــف والق ــرو ناصي ــة ضــد عم ــوات اللبناني ــع والق ــمير جعج ــوى س ــي دع ــم 2014/199 الصــادر ف ــرار رق ــل والق ضــد ناصــر قندي
2014/200 الصــادر فــي دعــوى ســمير جعجــع ضــد مصطفــى حمــدان والقــرار رقــم 2014/207 الصــادر فــي دعــوى ســمير جعجــع والقــوات 

اللبنانيــة ضــد ناصــر قنديــل والقــرار رقــم 2014/211 الصــادر فــي دعــوى بــولا يعقوبيــان ضــد خضــر عواركــة.  
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

يــة76. �في تل��ك الدع��اوى، المدع��ي ه��و ســم�ي جعجــع و/أو القــوات اللبنانيــة  ز بشــكوى لــدى النيابــة العامــة التمي�ي

علاميــة بوليــت ياغوبيــان )1 قــرار( والقاضيــة رنــدى يقظــان )1 قــرار(، أي أن معظمهــم مــن الفئــات  )4 قــرارات( والإ

ي معظــم 
النافــذة جــدا أو نســبيا. أمــا الجرائــم المدعــى بهــا فهــي القــدح والــذم. ولعــلّ المفارقــة أنّ التحقيــق �ف

ر  تلــك الدعــاوى ليــس مطلوبــا، بمعــىن أن اســم الكاتــب والمديــر المســؤول معروفــان، وتاليــا ليــس هنــاك أي مــرب

ي تلــك 
ة أمــام محكمــة المطبوعــات. ومــن النافــل القــول أن إجــراء التحقيقــات �ف لعــدم إحالــة الشــكوى مبــا�ش

يــة يشــكّل مخالفــةً لروحيــة قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ولقانــون  ز الشــكاوى لــدى النيابــة العامــة التمي�ي

يــة  ز نئ أولــت المــادة 17 مــن هــذا القانــون صلاحيــة شــاملة للنيابــة العامــة التمي�ي المطبوعــات عــى حــد ســواء. فلــ

ــة  ــذه الصلاحي ــر ه ــاواة إلى ح ــدأ المس ــا بمب ورة عم ــرض ــؤدي بال ــة ت ــكاوى الجزائي ة الش ــرث ــإن ك ــق، ف للتحقي

ــا  ــة بســيطة. وهــذا م ي دعــاوى عادي
ــة العامــة �ف غــراق النياب ــا لإ ــم والملفــات الحسّاســة والخطــرة، تفادي بالجرائ

يــة وفقــا للمــادة المذكــورة أعــاه،  ز طــار المحــدد للنيابــة العامــة التمي�ي يخــرج حتمــا قضايــا المطبوعــات عــن الإ

ي هــذه القضايــا عمومــا عــن ســنة حبــس. 
حيــث أن عقوبــة جرائــم المطبوعــات لا تزيــد �ف

ي الجــدول أدنــاه، 
ن �ف يــة إلى إطالــة أمــد المحاكمــة عــى النحــو المبــ�ي ز وفيمــا يــؤدي اللجــوء إلى النيابــة العامــة التمي�ي

ي إظهــار نفــوذ المدعــي وإرغــام المدعــى عليهــم 
فــإن لجــوء عــدد مــن أصحــاب النفــوذ إليهــا إنمــا يعكــس نيــة �ف

ــة  ــدى محكم ــدة ل ــول المعتم ــاف الأص ــم، بخ ــا لديه دلاء بم ــالإ ة وب ــري ــل قص ــن مه ــخصيا وضم ــور ش بالحض

ــا أن  ــتجوابهم. كم ــدادي باس ــرار إع ــدور ق ــا لص ــم إلا تبع ــى عليه ــور المدع ــب حض ي لا تطل
ــىت ــات وال المطبوع

يــة مســؤولية الاقتصــاص  ز ي تحميــل النيابــة العامــة التمي�ي
يــة يعكــس ربمــا نيــة �ف ز اللجــوء إلى النيابــة العامــة التمي�ي

ي »تتطــاول« عــى أصحــاب النفــوذ. 
علاميــة الــىت مــن الوســائل الإ

ب- أعمال التحقيق أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية: 

ــم  ــة جرائ ــب مكافح ــدى مكت ــدأ ل ــكوى ب ي الش
ــق �ف ــة أنّ التحقي ة الدراس ــرت ــال ف ــادر خ ــد ص ــرار واح ي ق

ــاء �ف ج

مــر يــؤ�ش إلى اســتمرار الاســتعانة بهــذا المكتــب �في 
أ

ــان77. وهــذا ال ي لبن
ــة �ف ــة الفكريّ ــة الملكيّ ــة وحماي المعلوماتي

ن لا يكــون المدعــى عليــه صحافيــاً. وربمــا يكــون عــدد الدعــاوى المعروضــة عــى المكتب  قضايــا معينــة، أقلّــه حــ�ي

ّ لنــا الاطّــاع عــى ملفــات  ، طالم��ا أنّ ه��ذه الدراســة تمّتــ عل�ى أس��اس الق��رارات الصــادرة مــن دون أن يتســىن أكث�رث

الدعــاوى. ويحُتمــل أن تكــون الأحــكام أعرضــتْ عــن ذكرهــا. 

ئ بموجــب مذكــرة خدمــة  شــارة بدايــة إلى أن هــذا المكتــب لــم ينشــأ وفقــاً للأصــول القانونيــة. إذ أنُــىش وتجــدر الإ

ي 
طــة القضائيــة �ف رقــم 204/609 ش 2 تاريــخ 2006/3/8 وتــم إلحاقــه بقســم المباحــث الجنائيــة الخاصــة التابــع لل�ش

رهــاب وتبييــض الأمــوال والسرقــات الدوليــة(،  ي بجرائــم أمــن الدولــة والإ
قــوى الأمــن الداخــ�ي )أي القســم المعــن

ــات  ــي أن النياب ــة ه . والمفارق ــ�ي ــن الداخ ــوي للأم ــم العض ــل التنظي ــوم لتعدي ــدار مرس ــن دون إص ــك م وذل

ات وإمكانــات فنيــة حــول التقنيــات  ويدهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن خــرب ز العامــة، بــدل أن تكتفــي بتكليــف المكتــب ب�ت

76 -   علما أنه لم يتسنى لنا الاطلاع على مسار الدعوى بالنسبة للقرارات الصادرة خلال فترة الدراسة عن محكمة التمييز. 
77 -   القرار رقم 2014/170 الصادر في دعوى الحق العام ضد جان عاصي. 
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ي اســتُخدمت لارتــكاب جريمــة مــا، ذهبــت إلى حــدّ إحالــة مجمــل الشــكاوى المتعلقــة بجرائــم 
المعلوماتيــة الــىت

ــة. وقــد فتــح ذلــك للمكتــب  ــة كامل ــه مــع تكليفــه بإجــراء تحقيقــات جزائي ــة إلي وني لك�ت ارتكبــت عــى الشــبكة الإ

ي قســم المباحــث الجنائيــة الخاصــة، ومنــه مثــاً 
ي مكتبــه �ف

مجــالاً واســعاً لاســتدعاء أي شــخص للتحقيــق معــه �ف

ي تغريــدة عــى تويــرت أو عــى صفحــات فايســبوك أو المدونــات. 
ه �ف مــن وردت بحقــه شــكوى بســبب كلام نــرش

ــى  ــم ع ــول كتاباته ــب ح ي المكت
ــم �ف ــق معه ــمّ التحقي ن ت ــ�ي ن ومدوّني ــ�ي ــع صحافي ــراً م ــل مؤخ ــا حص ــو م وه

ونيــة خلافــاً للعــرف المســتمدّ مــن قانــون المطبوعــات والــذي يمنــع التحقيقــات الأمنيــة مــع  لك�ت المســاحات الإ

ن 
ن ربيــع فــران78 وزافــ�ي علاميــ�ي ن ويفــرض اســتجوابهم أمــام القضــاء بحضــور محــام. نذكــر منهــم الإ الصحافيــ�ي

82 وجينــو رعيــدي83 وعمــاد بــزي84  ن ريتــا كامــل80 ولقمــان ســليم81 ورشــا الأمــ�ين
علاميــ�ي قيومجيــان79 ومــن غــري الإ

وكريــم حــوا85. وطلــب إليهــم توقيــع تعهــدات بعــدم تكــرار التعــرض للجهــة المدعيــة. وهــذا مــا يــؤدي عمليــا 

نــت.  ي يتمتــع بهــا عــادة كلمــا عمــد إلى نــرش آرائــه عــرب الان�ت
إلى حرمــان المدعــى عليــه مــن الضمانــات القانونيــة الــىت

ــدى  ي ل
ــا�ف ــق إض ــوع لتحقي ن الخض ــ�ي ي رافض ز ــري ــام التمي ــب الع ــام النائ ــول أم ــض بالمث ــام البع ــكّل قي ــد ش وق

د  ي هــذا المجــال لاســيما أن النائــب العــام اســرت
86 وحيــاة عــ�ي مرشــاد87( ســابقة �ف

المكتــب )مثــل مهنــد الحــاج عــ�ي

ــات  ــن الخضــوع للتحقيق ن م ــ�ي ــة الصحافي ــدأ حماي ــاد التشــديد عــى مب ــب وأع ــن المكت ن م ــ�ي ن الملف ــ�ي ي الحالت
�ف

نــت، وذلــك ضمانــاً  ت عــى الان�ت ي كل مــا يتعلــق بأعمالهــم الصحافيــة، ســواء طُبعــت عــى ورق أو نـُـرش
الأمنيــة �ف

ي مواجهــة ضغــوط محتملــة للســلطة. 
لاســتقلاليتهم �ف

وفيمــا ادعــى البعــض ببطــان التحقيقــات لــدى مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة، 

ي القــرار رقــم 
فــإن هــذا الطلــب لــم يلــقَ أيّ تجــاوب لــدى محكمــة المطبوعــات، بدايــة أو اســتئنافاً. وقــد جــاء �ف

ي دعــوى الحــق 
ي اســتئناف قضايــا المطبوعــات( �ف

ز الجزائيــة )الغرفــة الناظــرة �ف 2014/1 الصــادر عــن محكمــة التميــري

طــة  العــام ضــد جــان عــاصي أنّ »مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة هــو مــن ال�ش

ي تمــت بواســطة المكتــب 
ي اســتقصاء الجرائــم، فتكــون التحقيقــات الــىت

ي تســاعد النيابــة العامــة �ف
القضائيــة الــىت

وط القانونيــة«.  المشــار إليــه مســتوفية الــرش

التحدي الثالث: العبور من خلال قضاة التحقيق: 

ر أن يبــا�ش شــكواه: إمــا مــن خــال شــكوى مــع اتخــاذ  عمــا بأصــول المحاكمــات الجزائيــة العاديــة، يمكــن للمتــرض
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 org/ar/News/Lebanon/3716
/http://maharat-news.com ،2014/1/29 ،»83 -   »جينو الخارق أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

/http://maharat-news.com ،2014/3/13 ،»84 -   »عماد بزي وريتا كامل خطر على المجتمع
85 -   »مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يستدرج الناشط كريم حوا ويوقفه 4 أيام بتهمة القدح والذم بوزير الداخلية«، 2014/11/18،

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/4872 
86 -   »مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة: رقابــة غيــر منظمــة علــى المســاحات الإلكترونيــة«، غيــدة فرنجيــة، المفكــرة القانونيــة- لبنــان، 

العــدد 12، تشــرين الثانــي 2013.  
ــان،  ــة- لبن ــرة القانوني ــه«، المفك ــى عــدم صلاحيت ــدا عل ــة تأكي ــم المعلوماتي ــب مكافحــة جرائ ــام مكت ــول أم ــة عــن المث ــاع صحافي 87 -   »امتن

  .2015/6/17
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ي التحقيــق أو إلى 
صفــة الادعــاء المبــا�ش أمــام النيابــة العامــة، وإمــا مــن خــال إدعــاء مبــا�ش يقــدم إلى قــا�ض

ي تطبيــق هــذه القاعــدة العامــة عــى 
ي هــذا المضمــار تبايــن �ف

ي الدعــوى. ويســجل �ف
ي المختــص بالنظــر �ف

القــا�ض

وت، ترفــض محكمــة اســتئناف  وت وبعبــدا. فبخــاف محكمــة بــري ي اســتئناف بــري
ن محكمــىت محاكــم المطبوعــات بــ�ي

ن بتقديــم دعــوى  ة وترغــم الراغبــ�ي ي قضايــا المطبوعــات تلقــي الشــكاوى المبــا�ش
جبــل لبنــان الجزائيــة الناظــرة �ف

ة باللجــوء إلى قضــاة التحقيــق.  مبــا�ش

كمــا نســجل أن النيابــات العامــة عمــدت إلى تحويــل عــدد مــن الدعــاوى إلى قضــاة التحقيــق )5 قــرارات88(، رغــم 

ة أمــام  ن قدمــوا دعــاوى مبــا�ش ي ه��ذه القضاي.ـا� فضال� ع��ن أن ع��ددا م�ـن المدعــ�ي
وري��ا ــ أن التحقي��ق ل�ـم يك��ن �ض

ي قراريــن 
ن أدنــاه �ف قضــاة التحقيــق، ممــا أدى هنــا أيضــا إلى إعاقــة الدعــوى وإطالــة أمدهــا، عــى النحــو المبــ�ي

مأخوذيــن مــن العيّنــة. 

 
رقم القرار تاريــخ تقديــم الشــكوى أمــام 

ي التحقيــق
قــا�ض

النيابــة  إدعــاء  تاريــخ 

مــة  لعا ا

عــن  القــرار  صــدور  تاريــخ 

المطبوعــات محكمــة 

2014/162 2012/3/23 2013/6/22 2014/1/20

2014/186 2009/1/22 2011/11/21 2014/4/23

ــؤاد  ــوى ف ــي دع ــم 2014/162 الصــادر ف ــرار رق ــد والق ــج ضــد الجدي ــل دو فري ــوى نبي ــي دع ــم 2014/164 الصــادر ف ــرار رق 88 -   الق
الســنيورة ضــد رشــا أبــو زكــي والقــرار رقــم 2014/163 الصــادر فــي دعــوى هــادي حبيــش ضــد إبراهيــم الأميــن والقــرار رقــم 2014/186 
الصــادر فــي دعــوى اليــاس ســكاف ضــد طونــي أبــي نجــم والقــرار رقــم 2014/210 الصــادر فــي دعــوى ميشــال عــون ضــد إيلــي محفــوض. 
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أطراف الدعوى: 

أ- من هو المدعي؟ موظف عام؟ شخصية عامة؟ 

ي كان فيهــا المدعــي موظفــا عامــا أو موظفــا عامــا ســابقا أو شــخصية عامــة سياســية أو 
إنّ مجمــوع القــرارات الــىت

.) ز الحــق العــام هــو 63 قــراراً )40 قــراراً صــادراً عــن محكمــة المطبوعــات و23 ق��راراً ص��ادراً ع��ن محكم��ة التميي�ي

وأكث� تفصيلا: 

ــو  ــي ه (، المدع ز ــري ــة التمي ــن محكم ــادراً ع ــراراً ص ــات و19 ق ــة المطبوع ــن محكم ــادراً ع ــراراً ص ــراراً )20 ق ي 39 ق
�ف

ــر  ــاض أو مدي ــات أو ق ــس اتحــاد بلدي ــر أو رئي ــب أو وزي ــة )نائ موظــف عــام أو ممــن يمارســون الســلطة العام

ــام(89.     ع

(، المدعــي هــو  ز ــري ي 9 قــرارات )8 قــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات و1 قــرار صــادر عــن محكمــة التمي
�ف

ــوا ســابقا يمارســون الســلطة العامــة 90.  موظــف عــام ســابق أو ممــن كان

(، المدعــي شــخصية  ز ي 6 قــرارات )5 قــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات وقــرار صــادر عــن محكمــة التميــري
�ف

عامــة سياســية )حــزب أو رئيــس حــزب أو رجــل ديــن(. 

ي 5 قــرارات فقــط )3 قــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات91، 
بالمقابــل، الحــق العــام هــو المدعــي الوحيــد �ف

     .)92 ز وقراريــن صادريــن عــن محكمــة التميــري

ــاء لشــخصيات سياســية  ي دعــاوى تقــدم بهــا أقرب
هــذا علمــا أن 4 قــرارات صــدرت عــن محكمــة المطبوعــات �ف

ن يزبــك )ابــن الشــيخ محمــد يزبــك( أو  ي تقــدم بهــا حســ�ي
ذات نفــوذ عــى خلفيــة المــس بكراماتهــم كالدعــوى الــىت

ن اللذيــن تقدمــا بهمــا جــوزف حبيقــة )عــن والــده إيــ�ي حبيقــة(  عــى خلفيــة المــس بكرامــات مورثيهــم كالدعويــ�ي

ي تقــدم بهــا جــوزف الزايــك )عــن شــقيقه إيــ�ي الزايــك(.  
والدعــوى الــىت

ب- المدعى عليه؟ 

ن هــو 66 قــراراً )40 قــراراً صــادراً عــن محكمــة  ي دعــاوى مقدمــة ضــدّ إعلاميــ�ي
إن عــدد القــرارات الصــادرة �ف

89 -   نســجل أن 23 قــرار )12 قــرار عــن محكمــة المطبوعــات و11 قــرار عــن محكمــة التمييــز( صــادر فــي دعــاوى مقدمــة مــن أحــد القيميــن 
علــى خدمــة عامــة وهــو النائــب ميشــال عــون.

90 -   نســجل أن 4 قــرارات منهــا صــادرة فــي دعــاوى مقدمــة مــن جميــل الســيد، و4 قــرارات منهــا صــادرة فــي دعــاوى مقدمــة مــن اليــاس 
ســكاف، وقــرار واحــد صــادر فــي دعــوى مقدمــة مــن محمــد علــي توفيــق الرومانــي.

ــه ســندا للمــادة 23 مــن المرســوم  ــة والمــس بكرامت ــم 2014/170 المتصــل بالتعــرض لشــخص رئيــس الدول ــرار رق 91 -   الق
الاشــتراعي رقــم 77/104، والقــرار رقــم 2014/192 المتصــل بنشــر وقائــع التحقيقــات الجنائيــة والجناحيــة قبــل تلاوتهــا فــي 

جلســة علنيــة، والقــرار رقــم 2014/161 المتصــل بتحقيــر المعتقــدات والديانــات المعتــرف بهــا فــي لبنــان.  
92 -   القــرار رقــم 2014/7 المتصــل بنشــر وقائــع التحقيقــات الجنائيــة والجناحيــة قبــل تلاوتهــا فــي جلســة علنيــة، والقــرار رقــم 2014/12 

المتصــل بالقــدح والــذم بالقضــاء. 
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ي دعــاوى مقدمــة ضــد 
(. كمــا أنّ عــدد القــرارات الصــادرة �ف ز المطبوعــات و26 قــراراً صــادراً عــن محكمــة التميــري

  : ي
ز كالآ�ت ــرب ــي ت ــم فه ــى عليه ــة المدع ــا صف ــرارات. أم ــو 5 ق ن ه ــي�ي سياس

كاتب المقال أو التعليق أو الرسم أو الصورة: 

ي دعــاوى تــمّ فيهــا ملاحقــة كاتــب المقــال أو التعليــق 
ة الدراســة، نســجل أن عــدد القــرارات الصــادرة �ف خــال فــرت

أو الرســم أو الصــورة هــو 53 قــراراً )31 قــراراً صــادراً عــن محكمــة المطبوعــات و22 قــراراً صــادراً عــن محكمــة 

ي أدانــت كاتــب المقــال أو التعليــق أو الرســم أو الصــورة هــو 38 قــراراً )27 
(، فيمــا أنّ عــدد القــرارات الــىت ز التميــري

  .) ز قــراراً صــادراً عــن محكمــة المطبوعــات و11 ق�ـراراً ص�ـادراً ع�ـن محكم�ـة التمييي

اعي رقــم 104/77 أن مســؤولية الجرائــم  ي المــادة 26 مــن المرســوم الاشــرت
والواقــع أن القانــون يحــدد صراحــة �ف

. نســجل  ن ن أصيلــ�ي المرتكبــة بواســطة المطبوعــات الصحافيــة تقــع عــى المديــر المســؤول وكاتــب المقــال كفاعلــ�ي

ــات  ــة مطبوع ــن محكم ــخ 2014/1/15 ع ــادر بتاري ــم 161 الص ــرار رق ي الق
ــدة �ف ــن القاع ــتثناء ع ــار الاس ط ــذا الإ ي ه

�ف

ــة  ــت ملاحقــة وإدان ــث تمّ ي وعمــر خــوري، حي
ــا�ق ــادي ب مــام وف ــم الإ ي دعــوى الحــق العــام ضــد حات

وت �ف ــري ب

ــن،  اً للدي ــان تحقــري ن تتضمن ــ�ي ن مصورت ــ�ي ــة نــرش قصت ــة الســمندل عــى خلفي ــة لجمعي داري ــة الإ ي الهيئ
أعضــاء �ف

ي 
ن كأعضــاء �ف ــة أو الرســام. وهــذا الأمــر مســتغرب طالمــا أنّ صفــة المســتأنف�ي ــا�ش أي الجمعي دون ملاحقــة الن

داريــة لجمعيــة الســمندل خــال العــام 2009- تاريــخ إصــدار الكتــاب المشــكو منــه- لا تمنحهــم بــأي  الهيئــة الإ

ي تتمتــع 
، وأن مســؤولية النــا�ش عــى فــرض ثبوتهــا، تقــع عــى عاتــق الجمعيــة الــىت شــكل مــن الأشــكال صفــة نــا�ش

داريــة. كمــا أنــه لــم يكــن  داري وليــس عــى عاتــق أعضــاء الهيئــة الإ بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإ

 . ويــج والنــرش ي التأليــف وال�ت
ّ �ف لأيّ منهــم أيّ مســؤوليّة أو تدخّــل فعــ�ي

شــارة إلى مســؤولية صاحــب التصريــح عــى وســيلة إعلاميــة مرئيــة أو مســموعة الــذي يعُــدّ فاعــا  كمــا تجــدر الإ

ي هــذا الصــدد، نجــد 9 قــرارات صــادرة عــن 
ــة كاتــب المقــال. �ف ــه ويعُامــل معامل ي الجــرم المدعــى ب

أساســيا �ف

ي دعــاوى تــمّ فيهــا ملاحقــة صاحــب التصريــح، 
ز �ف محكمــة المطبوعــات وقــرارا واحــدا صــادرا عــن محكمــة التميــري

ن مثــل نــاصر  فيمــا نجــد 8 قــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات بإدانــة صاحــب التصريــح، ومنهــم سياســي�ي

   . ن ن مثــل أنطــوان حــرب أو أفــراد عاديــ�ي ن مثــل مصطفــى حمــدان أو إعلاميــ�ي ن ســابق�ي ن عامــ�ي قنديــل أو موظفــ�ي

ي تؤلــف 
ز الوجــود العنــاصر الــىت ز بالتــالي إلى حــري وكذلــك ناقــل التصريــح عــى اعتبــار أنــه ينقــل الــكلام كتابــة ويــرب

ي الاســتئناف المقــدم مــن 
الجريمــة. ويراجــع بهــذا الخصــوص القــرار رقــم 2014/14 الصــادر بتاريــخ 2014/3/13 �ف

ــة  ــق بمقابل ــة وإن كان موضــوع الدعــوى يتعل ــة الراهن ي الحال
ــه �ف ــث ان : “حي ي ــاء وهــىب ــد ضــد هيف ــة حدي فاطم

صحفيــة أجرتهــا المســتأنفة مــع الســيدة نضــال أحمديــة صاحبــة الــكلام المشــكو منــه، إلا أن المســتأنفة هــي 

ــق  ي مطل
ــة و�ف ــف الجريم ي تؤل

ــىت ــاصر ال ــود العن ز الوج ــري ــالي إلى ح ــرزت بالت ــة وأب ــكلام كتاب ــذا ال ــت ه ي نقل
ــىت ال

ي تنفيــذ الجــرم”. 
ة �ف ي ســاهمت مبــا�ش

الأحــوال هــي الــىت

ي “مطبوعــة” 
ت �ف ضافــة إلى ذلــك، لا يعفــي مــن المســؤولية التــذرع بــأن الكتابــة، موضــوع الملاحقــة، قــد نــرش بالإ

ي القــرار رقــم 2014/167 الصــادر 
وت. وهــذا مــا نقــرؤه �ف أخــرى. وهــذا اجتهــاد راســخ لــدى محكمــة مطبوعــات بــري

ــه  ت ، مــا ســبق أن ن�ش ي
و�ن لكــرت ــه، عــى موقعــه الإ عــادة نــرش المدعــى علي ــخ 2014/2/3: “حيــث، بالنســبة لإ بتاري
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ــن  ــات م ف ــن للإ ــه لا يمك ، فإن ي
و�ن ــرت لك ــا الإ ــري غطــاس، عــى موقعه ، الســيدة عب ي ــا�ب ك النق ي المعــرت

الناشــطة �ف

ي “مطبوعــة” أخــرى، لــم تلاحــق أو 
ت �ف المســؤولية الجزائيــة، التــذرع بــأن الكتابــة، موضــوع الملاحقــة، قــد نــرش

أنهــا نقلــت عنهــا، وذلــك أن كل امــرئ يســأل شــخصيا عمــا صــدر عنــه مــن أفعــال يعاقــب عليهــا القانــون، بقطــع 

اف هــذه الأفعــال ذاتهــا، دون أن يلاحــق جزائيــا مــن أجــل  ه مــن النــاس عــى اقــرت النظــر عمــا يكــون قــد أقــدم غــري

ي لهــا وحدهــا ممارســته كمــا تشــاء وتقــدر”.
ذلــك، لأن حــق إقامــة دعــوى الحــق العــام منــوط بالنيابــة العامــة الــىت

. فالأحــكام  ي هــذا الصــدد كيفيــة تعامــل القضــاء مــع الدعــاوى المقدمــة عــى خلفيــة البــثّ المبــا�ش
ونســجل �ف

امــج السياســية أو حــىت  ي محاســبة إدارة التلفزيــون أو مديــر ال�ب
ي شــملتها الدراســة تشــري إلى توســع محتمــل �ف

الــىت

ي اتجــاه إعفــاء هــؤلاء 
ة عــى الهــواء. وكانــت المحكمــة تتجــه ســابقا �ف ي تبُــثّ مبــا�ش

امــج الــىت ي ال�ب
نامــج �ف مقــدّم ال�ب

ة عــى الهــواء، بالنظــر  ــا�ش ــثّ مب ي لقــاء يبُ
ــه جــواب الضيــف �ف ــع مــا ســيكون علي ــة توقّ مــن المســؤولية لصعوب

ي هــذا الصــدد هــو القــرار رقــم 2014/200 
امــج. ولعــلّ المثــال الأبــرز �ف ز بــه تلــك ال�ب

ّ لعنــر المفاجــأة الــذي تتمــري

ي تلفزيــون الجديــد عــى 
ي بإدانــة المديــر المســؤول �ف

الصــادر عــن محكمــة المطبوعــات بتاريــخ 2014/6/2 والقــا�ض

ــى  ــث أن المدع : “حي ي
ــرار الآ�ت ي الق

ــث ورد �ف ــدان حي ــى حم ــه مصطف ــى علي ــة المدع ــا�ش لمداخل ــثّ مب ــة ب خلفي

عليهــا، كانــت بتاريــخ بــث الحلقــة، المديــرة المســؤولة، وحيــث مــن واجباتهــا، كمديــرة مســؤولة، منــع بث مــا يعد 

اً، وذلــك لأن مداخلــة  ر، ولــو كان البــث مبــا�ش ي ســياق التحقيقــات الأوليــة، غــري مــرب
جريمــة. وحيــث إن قولهــا، �ف

ة طويلــة نســبيا، وحــوت مــا حوتــه، بشــكل واضــح، مــن عبــارات الــذم بالمدعــي،  المدعــى عليــه، امتــدت لفــرت

ي الشــكل، الحفــاظ عــى حــد أد�ن مــن 
دون أي تدخــل، مــن مقدمــة الحلقــة عــى الأقــل للطلــب مــن ضيفهــا، �ف

كــة الجديــد”. فالبــث المبــا�ش  ي �ش
ف وكرامــة المدعــي، ودون أي تحفــظ منهــا، كمســؤولة عــن قســم الأخبــار �ف �ش

عفــاء مــن المســؤولية. ولكنــه مــع ذلــك شــكّل ســببا مخففــا لجهــة  ي هــذه الحالــة ســببا للإ
بحــد ذاتــه لــم يشــكل �ف

ن صاحــب التصريــح )6 مليــون ل.ل.( مقابــل 2 مليــون ل.ل. للمديــر المســؤول.  ي قيمــة الغرامــة بــ�ي
الفــارق �ف

 المدير المسؤول: 

ترخيــص  التقــدّم بطلــب  تعيينــه عنــد  يتوجّــب عــى كل مطبوعــة  المســؤول هــو شــخص  المديــر 

ــرارات  ــب الق ــدة. حس ي الجري
ــورة �ف ــوادّ منش ــن أي م ــاً ع ــؤولا حكم ــون مس ــام ويك ع ــام وزارة الإ أم

ــة وأنّ  ــدّ جريم ــا يع ــثّ م ــع ب ــؤول أن يمن ــر المس ــات المدي ــن واجب ــة أنّ م ــرب المحكم ــة، تعت ــوع العيّن موض

نكولــه عــن هــذا الواجــب هــو دليــل عــى أنــه أراد البــث وأذن بــه. 

ي هــذا الصــدد، نجــد أنّ المحكمــة تديــن بشــكل منتظــم المديــر المســؤول بنــاء عــى مفهــوم 
و�ف

ــرارا  32 ق ــدر  ــؤول، ص ــر المس ــة المدي ــا ملاحق ــمّ فيه ــرارا ت 37 ق ــل  ــن أص ــة. فم ــؤولية الحكمي المس

ــة  ــن محكم ــادرا ع ــرارا ص 1 ق 1 ــات و ــة المطبوع ــن محكم ــادرا ع ــرارا ص 2 ق 1 ــؤول ) ــر المس ــة المدي بإدان

ي العينــة موضــوع الدراســة، 
ئــة المديــر المســؤول �ف (. ولــم تصــدر المحكمــة أيّ قــرار بت�ب ز التميــري

 . ــخصي ــق الش ــقاط الح س ــاً لإ ن تبع ــ�ي ي دعوي
ــة �ف ــه الملاحق ــقطت عن وإن أس

صاحب المطبوعة: 

ــوادّ  ــة الم ــل بنتيج ر الحاص ــرض ــن ال ــا ع ــؤولا مدني ــة مس ــب المطبوع ــون صاح ــات، يك ــون المطبوع ــق قان وف
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ي الجــرم. وقــد طبّقــت محكمــة المطبوعــات هــذا المبــدأ 
ي حــال ثبــوت تدخّلــه �ف

المنشــورة ولا يسُــاءل جزائيــاً إلا �ف

ي الســابق مؤكــدة أنــه لا يمكــن الادّعــاء عــى صاحــب المطبوعــة جزائيــا93ً طالمــا أن المدعــي لــم ينســب إليــه 
�ف

ن عــى شــمل صاحــب  ي الجــرم موضــوع الشــكوى. ورغــم وضــوح هــذا النــص، درج بعــض المدعــ�ي
أي تدخّــل �ف

ة الدراســة عــن محكمــة المطبوعــات تــرّ  ي الشــكوى الجزائيــة. إلا أنّ القــرارات الصــادرة خــال فــرت
المطبوعــة �ف

عــى أنّ الدفــع بعــدم مســؤولية صاحــب المطبوعــة الجزائيــة لا يدخــل ضمــن فئــة الدفــوع الشــكلية، أي لا يمكــن 

ي أســاس الدعــوى. 
التــذرع بــه قبــل البحــث �ف

ي دعــوى ســم�ي 
وت �ف ي القــرار رقــم 200 الصــادر بتاريــخ 2014/6/2 عــن محكمــة مطبوعــات بــري

وهــذا مــا نقــرؤه مثــا �ف

كــة لانتفــاء صفتهــا للادعــاء  كــة الجديــد والبســام وحمــدان: “ضــمّ الدفــع بانتفــاء صفــة ال�ش جعجــع ضــد �ش

ي مــرّات عــدة. بعبــارة أخــرى، يبقــى 
ز أقــرتّ المبــدأ نفســه و�ف جزائيــا بحقهــا للأســاس”. علمــا أن محكمــة التميــري

 . ي
صاحــب المطبوعــة مدعــى عليــه جزائيــا طالمــا لــم يثبــت عــدم تدخلــه الجــزا�ئ

ّعــا أمــام إنــزال العقوبــات الجزائيــة ضــد صاحــب المطبوعــة، شــخصا طبيعيّــا 
أي أن المحكمــة تبقــي البــاب م�ش

ي الجــرم. بالمقابــل، نســجّل 
كان أم معنويـّـا، دون أن يتضمــن الادعــاء أيّ دليــل عــى تدخّــل صاحــب المطبوعــة �ف

ة الدراســة أيــة أحــكام جزائيــة ضــد أصحــاب المطبوعــات. علمــا  أن محكمــة المطبوعــات لــم تصــدر طيلــة فــرت

ــكان أورد أصحــاب  ــة ل ــاك المطبوع ن لمجــرد امت ــ�ي اك الحكمي اض التدخــل أو الاشــرت ــرت ــو شــاء اف ع ل أنّ المــرش

ي جرائــم المطبوعــات أســوة بكاتــب المقــال والمديــر المســؤول.
ن �ف ن الأصليــ�ي المطبوعــات مــن ضمــن الفاعلــ�ي

ــوى  ي دع
وت �ف ــري ــات ب ــة مطبوع ــن محكم ــخ 2014/1/27 ع ــم 164 الصــادر بتاري ــرار رق ــرأ الق ي هــذا الاتجــاه، نق

و�ف

ن مــن خــال الوقائــع أن المدعــى عليهــا  كــة الجديــد والبســام وعيــد: “حيــث انــه لــم يتبــ�ي نبيــل دو فريــج ضــد �ش

رشــادات و/أو شــددت عزيمتهــا و/أو قبلــت عرضهــا  تدخلــت لاســيما مــع المدعــى عليهــا غــادة عيــد وأعطتهــا الإ

كــة المذكــورة”. ي بالتــالي إعــان بــراءة ال�ش
اف الجــرم المدعــى بــه وحيــث انــه يقتــض لاقــرت

ي دعــوى ميشــال عــون ضــد 
وت �ف وأيضــا القــرار رقــم 210 الصــادر بتاريــخ 2014/6/30 عــن محكمــة مطبوعــات بــري

ــي  ــخص الطبيع ــت أن الش ــري الثاب ــن غ ــث م ــوض: “حي ــاب ومحف ــة وخط ــدة للصحاف ــة المتح ــة العربي ك ال�ش

ــا”.  ــكاب الجنحــة المدعــى به ي ارت
ك أو تدخــل �ف ــه اشــرت ــع عــن المدعــى علي المفــوض بالتوقي

ــة  ز بإعــان المســؤولية المالي ــري وبالنتيجــة، نجــد 32 قــرارا صــادرا عــن محكمــة المطبوعــات وعــن محكمــة التمي

ــت  ــوى تم ــل 44 دع ــن أص ــك م ــة( وذل ــك المطبوع ــوي مال ــي أو المعن ــخص الطبيع ــة )الش ــب المطبوع لصاح

وت بإدانــة صاحــب  ي بــري
.ـ بالمقابــل، نجــد قــرارا واحــدا فقــط صــادرا عــن محكمــة المطبوعــات �ف ملاحقتهــ فيهاـ

ــة وليــس جــرم مطبوعــات.  ــة الأدبي ــا، علمــا أن الجــرم هــو التعــدي عــى الملكي المطبوعــة جزائي

93 -    القــرار رقــم 4 الصــادر بتاريــخ 2003/2/27 عــن محكمــة مطبوعــات بيــروت فــي دعــوى الحــق العــام ضــدّ بــارودي: »حيــث إنــه 
طالمــا أن المدعــى عليــه الحالــي هــو صاحــب المطبوعــة ولــم ينســب الادعــاء إليــه أي تدخــل جرمــي، فيكــون المدعــى عليــه غيــر ذي صفــة 
لمخاصمتــه جزائيــا،ً الأمــر الموجــب لإبطــال التعقبــات الجزائيــة عنــه فــي هــذه الدعــوى لعــدم جــواز ســماعها قانونــاً لانتفــاء الصفــة ممــا يقتضــي 

معــه قبــول هــذا الدفــع«.
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الموزع: 

ي دعــوى مقدمــة ضــد المــوزع. وفيمــا أن محكمــة 
ز �ف ي هــذا الصــدد، نجــد قــرارا واحــدا صــادرا عــن محكمــة التميــري

�ف

ــديد  ــة بتس ــال وملزم ــؤولة بالم ــع مس ــة التوزي ك ــم 2012/45 أن �ش ــرار رق ي الق
ت �ف ــرب وت اعت ــري ي ب

ــات �ف المطبوع

ــت  ــر، انته ــس التحري ــال ورئي ــب المق ــع كات ــن م ــل والتضام ــة بالتكاف ــة المدعي ــه للجه ــوم ب ــض المحك التعوي

ــة  ك ــار ال�ش ــه لا يصــح اعتب ــرار، عــى أســاس “أن ي 2014/5/8 إلى فســخ هــذا الق
ــرار صــادر �ف ي ق

ز �ف ــري ــة التمي محكم

اض المذكــور  ي الجــرم لمجــرد قيامهــا بتوزيــع المطبوعــة ذلــك أنــه مــن شــأن الافــرت
كة حكمــا �ف متدخلــة أو مشــرت

كات التوزيــع لا تعــد مســؤولة بالمــال،  ي تفســري النــص الخــاص للمــادة 26 المشــار اليهــا، علمــا أن �ش
التوســع �ف

كات  ن لمجــرد توزيــع المطبوعــة لــكان أورد �ش اك الحكميــ�ي اض التدخــل أو الاشــرت ع لــو شــاء افــرت وحيــث أنّ المــرش

ي جرائــم المطبوعــات أســوة بكاتــب المقــال والمديــر المســؤول”.
ن �ف ن الأصليــ�ي التوزيــع مــن ضمــن الفاعلــ�ي

رئيس التحرير: 

ــر  ــى المدي ــة ع ــات الصحافي ــطة المطبوع ــة بواس ــم المرتكب ــؤولية الجرائ ــع مس ــات، تق ــون المطبوع ــق قان وف

، مــن دون أي ذكــر لرئيــس التحريــر. وكانــت المــادة 215 مــن قانــون  ن ن أصليــ�ي المســؤول وكاتــب المقــال كفاعلــ�ي

تــب عنــد عــدم وجــود مديــر النــرش أي مديــر  العقوبــات جعلــت رئيــس التحريــر مســؤولاً مســؤولية احتياطيــة ت�ت

مســؤول وإلا عنــد عــدم وجــود محــرر أي كاتــب للمقــال. إلا أن هــذه المــادة لا تطبــق عــى جرائــم المطبوعــات 

ي تخضــع لنــص خــاص. 
الــىت

ــم  ــرار رق ــو الق ــرار الأول ه ــن: الق ي قراري
ــر �ف ــس التحري ــة رئي ة الدراس ــرت ــال ف ــات خ ــة المطبوع ــت محكم أدان

ونيــة94، والقــرار رقــم 2014/203 الــذي أدان رئيــس تحريــر  لك�ت ة الإ 2014/192 الــذي أدان رئيــس تحريــر موقــع النــرش

ي الحالــة 
ي القــرار الأول عــدم وجــود مديــر مســؤول، أي أن إدانــة رئيــس التحريــر تمّــت �ف

جريــدة الديــار. ويلحــظ �ف

ــد  ــه كان بالتأكي ــة أن “المدعــى علي ي فقــد جــاء عــى خلفي
ــا�ن ــا القــرار الث ــر مســؤول. أم ي لا يوجــد فيهــا مدي

ــىت ال

عــى بينــة مــن مضمــون الكتــاب الموجــه إليــه أساســا، وتعمــد بــدوره نــرش أخبــار دون أي إثبــات وبخــاف مــا 

”. وهكــذا تفســري يتعــارض تمامــا مــع القانــون.  ي عمليــة النــرش
يــك �ف هــي عليــه، وهــو يعتــرب تاليــا مســؤولا ك�ش

ــاء  ــاة كل رؤس ــكان مداع م ــات بالإ ــولا، لب دارة مقب ــس الإ ــس مجل ــر أو رئي ــس التحري ــد رئي ــاء ض ــو كان الادع فل

ــؤوليتهم  ــت مس ــة ولأصبح علامي ــائلهم الإ ــد وس ــة ض ــاوى المقام ي كل الدع
دارة �ف ــس الإ ــاء مجال ــر ورؤس التحري

ــر المســؤول.  ــة المســؤولية الحكميــة تمامــا كمــا هــي مســؤولية المدي بمثاب

ي 9 دعــاوى تــمّ فيهــا ملاحقــة رئيــس التحريــر دون أن 
ة الدراســة �ف ز فقــد نظــرت خــال فــرت أمــا محكمــة التميــري

دانــة نظــرا لــرد الدعــاوى شــكلا.  تــؤدي تلــك الملاحقــة إلى الإ

ي دعــاوى ضــد مواقــع 
ي دعــاوى تــم فيهــا ملاحقــة رئيــس التحريــر، 9 منهــا صــدرت �ف

بالمحصلــة، نجــد 11 قــرارا �ف

94 -   »حيــث أن نشــر موقــع النشــرة الالكترونيــة، الــذي يــرأس تحريــره المدعــى عليــه، محضــر المضبوطــات بقضيــة مقتــل الشــيخ أحمــد عبــد 
الواحــد فــي الكويخــات، يعتبــر مــن بــاب اشــتراك المدعــى عليــه فــي نشــر وقائــع التحقيقــات الجنائيــة والجناحيــة، قبــل تلاوتهــا فــي جلســة علنيــة«.
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دانــة عــى القراريــن المشــار إليهمــا أعــاه.   ونيــة. فيمــا اقتــرت الإ إلك�ت

أصول المحاكمة ومدتها: 

اعـا�ت. عندم��ا تحــال  زن� ي ال
يضعــ القان�ـون أصــولاً مسـت�عجلة أماــم محكم��ة المطبوعــات، بهــدف تسري�ـع الب��تّ �ف

ي مهلــة أقصاهــا 
، وتصــدر قرارهــا �ف ــام عــى الأكــرث ي مهل��ة خمس��ة أيّ

القضي�ـة علـى المحكم��ة، تب��دأ المحاكم��ة ـف

اض.  ، وخمســة أيـّـام للاعــرت ز ة أيـّـام للتميــري ة أي�ّـام م��ن تاري��خ بدــء المحاكم��ة. وتك��ون مهلــة المراجعــات عــرش عشـرش

ي مهلــة أقصاهــا 
ي مهلــة خمســة أيـّـام عــى الأكــرث وأن تصــدر قرارهــا �ف

ز أن تبــدأ بالمحاكمــة �ف وعــى محكمــة التميــري

ن  ر تل��ك الأص��ول المسـت�عجلة إحــداث تــوازن بــ�ي ّ . ق��د يكــون مب�رب ز ة أي��ام م��ن تاري��خ تقدي�ـم طلــب التمييي عشـرش

ن وأبرزهــا منــع الحبــس الاحتياطــي مــن جهــة، وصــون كرامــات النــاس مــن جهــة أخــرى. علمــا  علاميــ�ي حصانــات الإ

ي كل الأحــوال نظريــة.
أن تلــك المهــل بقيــت �ف

ــدة  ــة، تصــل م ي حــالات معين
ــا. و�ف ــا أمامه ــى به ــا المدع ي القضاي

ــق �ف ــد إلى التحقي ــة تعم ــة بداي ــة العام فالنياب

ن  يــة إلى ســنة وتســعة أشــهر، كمــا ســبق بيانــه. كمــا أن قضــاة التحقيــق يتعــ�ي ز التحقيــق لــدى النيابــة العامــة التمي�ي

ي حــالات معينــة مــدة تحقيــق وصلــت 
ة 5 أيــام ولكــن رغــم ذلــك، يســجل �ف عليهــم انهــاء التحقيقــات خــال فــرت

ة أشــهر، كمــا ســبق بيانــه.  ن وعــرش إلى ســنت�ي

مــت محكمــة المطبوعــات بالمهــل المشــار إليهــا أعــاه،  ز ي أي مــن الحــالات موضــوع الدراســة أن ال�ت
كمــا لــم نجــد �ف

. وقــد أدى ذلــك إلى  ز ســواء لجهــة تاريــخ بــدء المحاكمــة أو إصــدار قرارهــا. الأمــر نفســه يتصــل بمحكمــة التميــري

إطالــة أمــد الدعــاوى بشــكل يتعــارض تمامــا مــع روحيــة قانــون المطبوعــات كمــا تظهــره عمليــة حســابية بســيطة 

ي تشــملها العينــة. 
لمتوســط عمــر القضايــا الــىت

ي المــدة موضــوع الدراســة 
وت تراوحــت �ف ي بــري

ي الدعــاوى المقدمــة أمــام محكمــة المطبوعــات �ف
فمــدة المحاكمــة �ف

ي الدعــاوى المقدمــة اســتئنافا أمــام 
ن 98 و1472 يومــا، بمعــدل 528.17 يومــا. فيمــا تراوحــت مــدة المحاكمــة �ف بــ�ي

ن 55 و1435 يومــا، بمعــدل 416.11 يومــا.  ز بــ�ي محكمــة التميــري

المحكمة  المدة الأقصر والمدة الأطول متوسط المدة 

محكمة المطبوعات 98 يوما و1472 يوما 528.17 يوما
ز محكمة التمي�ي 55 يوما و1435 يوما 416.11 يوما

ــخصية  ــة ش ــاً بأهمي ز عموم ــري ــا تتم ــظ أنه ــتعجلة، نلح ــرارات مس ــا ق ــدرت فيه ي ص
ــىت ــالات ال ــودة إلى الح وبالع

ي 2014/2/12 
ــاصي �ف ــان ع ــد ج ــام ض ــق الع ــوى الح ي دع

ــادر �ف ــرار الص ــو الق ــرز ه ــال الأب ــل المث ــي. ولع المدع

ــات  ــة مطبوع ــام محكم ــوع شــكلية أم ــم دف ــا تقدي ــم خلاله ــد ت ــه ق ــة أشــهر رغــم أن ــن ثماني ــل م )أي بعــد أق

ي بردهــا( بتهمــة التعــرض لشــخص رئيــس الدولــة والمــس بكرامتــه عــى خلفيــة 
وت واســتئناف القــرار القــا�ض بــري

. ي
و�ن ــرت لك ــع التواصــل الإ ــى مواق ــه ع ــى علي ــا المدع ي أطلقه

ــىت ــدات ال التغري

ــا أن  ــم دفــوع شــكلية مــع احتمــال اســتئنافها. علم ــة أمــد الدعــوى هــو تقدي ن أنّ أحــد أســباب إطال
ّ ــ�ي ــا يتب كم
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ي التحقيــق و/أو أمــام محكمــة المطبوعــات، بمعــىن أنــه يحتمــل 
تقديــم الدفــوع الشــكلية قــد يتــم أمــام قــا�ض

ي 42 قــرار 
ن لنــا �ف ي التحقيــق والمحاكمــة عــى حــد ســواء. وقــد تبــ�ي

ي مرحلــىت
أن يشــكل دافعــا إلى تأخــري الدعــوى �ف

مــن القــرارات موضــوع الدراســة أن المدعــى عليــه قــد تقــدم بدفــوع شــكلية،  علمــا أنــه يحتمــل أن يكــون الرقــم 

ي الصــادر عــن المحكمــة. 
ي القــرار النهــا�ئ

ي إحصائنــا هــذا عــى الدفــوع المذكــورة �ف
أعــى بحيــث أننــا اســتندنا �ف

ــرب  ــذم أو الخ ــوع ال ــأن موض ــة بش ــات معين ــراء تحقيق ــة لإج ــتغرقها المحكم ي تس
ــىت ــدة ال ــإن الم ــل، ف بالمقاب

ــرارات  ــط 5 ق ــة فق ــوع العين ــرارات موض ي الق
ــدرت �ف ــات أص ــة المطبوع ــدودة. فمحكم ــد مح ــى ج ــكاذب، تبق ال

ي قــرار واحــد لائحــة شــهود مقدمــة مــن قبــل المدعــى عليــه إلى 
باســتجواب المدعــى عليــه. كمــا ضمــت المحكمــة �ف

 . الأســاس. كمــا أنهــا لــم تصــدر أي قــرار متصــل بالحصــول عــى مســتندات أو وثائــق أو أدلــة عــى صحــة الخــرب

يــن الأول 2014 بحيــث كلفــت المدعــى عليــه  علمــا أننــا نشــري إلى أن المحكمــة ســجّلت تحــولا لافتــا ابتــداء مــن ت�ش

ي الفصــول اللاحقــة مــن هــذه 
بإثبــات صحــة الخــرب المنشــور خــال مهلــة معينــة. وســنعود إلى ذلــك بالتفصيــل �ف

الدراســة. 

كانــت  ي 
الــىت بالاجتهــادات  الأســاس  ي 

�ف المحاكمــة  إجــراءات  تســتغرقها  ي 
الــىت المــدة  قــر  ويعــزى 

ي 
والــىت الــذم  إثبــات موضــوع  قبولهــا طلبــات  عــدم  لجهــة  وت  بــري تعتمدهــا محكمــة مطبوعــات 

عليــه  المدعــى  طلبــات  مــن  الحــد  إلى  أيضــا  إنمــا  التحقيقــات  مــن  الحــدّ  إلى  فقــط  ليــس  أدت 

ــاوى  ــاث دع ي ث
ــم �ف ــى عليه ــن مدع ــدرت ع ــتجواب ص ــات الاس ــات. فطلب ــم إثبات ــن تقدي ــه م بتمكين

بالمقابــل،  واحــدة.  قضيــة  ي 
�ف هــؤلاء  قبــل  مــن  شــهود  اســتدعاء  طلبــات  انحــرت  كمــا  فقــط، 

ز  التميــري محكمــة  أمــام  تقــدم  عليــه(  مســتأنفا  أم  كان  )مســتأنفا  عليــه  المدعــى  أن  لنــا  ن 
ّ يتبــ�ي

ــا  ــط. كم ــن فق ي قراري
ــهود �ف ــتدعاء ش ــب اس ــدم بطل ــه تق ــا أن ــط، كم ــن فق ي قراري

ــتجواب �ف ــب اس بطل

ــتأنف  ــص للمس خي ــدا بال�ت ــرارا واح ــدرت ق ــة أص ــة أن المحكم ــوع الدراس ــرارات موض ــن الق ــر م يظه

ــدت أول  ــخ انعق ي أي تاري
ن �ف ــ�ي ــادة تب ــى إف ــكرية ع ــة العس ــم المحكم ــول مــن قل ــه( بالحص ــى علي )المدع

ــة المنشــور وقــرارا واحــدا باســتجواب  ي نظــم فيهــا محــرض التحقيقــات الأولي
ــىت ي الدعــوى ال

ــة �ف جلســة علني

عليــه(. )المدعــى  عليــه  المســتأنف 

وجاهية المحاكمة: 

ــع  ــل، إن جمي ــه. بالمقاب ــى علي ــة هــو 15 مدع ــرارات غيابي ــن صــدرت بحقهــم ق ــدد المدعــى عليهــم الذي إن ع

ي القــرارات 
ز صــدرت وجاهيــاً. وســنتحقق أدنــاه إذا كانــت العقوبــة أشــد �ف القــرارات الصــادرة عــن محكمــة التميــري

ي القــرارات الوجاهيــة. 
الغيابيــة منهــا �ف

التوقيف الاحتياطي للمدعى عليهم؟ 

 . ن ن بجرائــم مطبوعــات وليــس فقــط الصحافيــ�ي نســجل ختامــا أن القانــون يمنــع التوقيــف الاحتياطــي للملاحقــ�ي

ن عنــد التطــرق لمواضيــع تثــري حساســية  ويشــكل هــذا المنــع ضمانــة لحريــة التعبــري وعــدم التنكيــل بالصحافيــ�ي

أصحــاب النفــوذ.     
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المصالحة: 

ة الدراســة  ز خــال فــرت تشــري 7 قــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات و3 قــرارات صــادرة عــن محكمــة التميــري

إلى إســقاط الحــق الشــخصي عــن أحــد المدعــى عليهــم أو كلهــم95. كمــا لا يوجــد أي إشــارة إلى دور المحكمــة �في 

الســعي للمصالحــة أو الدعــوة إليهــا.  

95 -   القرارات 2014/158 و2014/209 و2014/171 و2014/179 و2014/202 و2014/173 و2014/199. 
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القسم الثالث: العقوبات 
والتعويضات المحكوم بها
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 كمــا هــو معلــوم، يســتتبع نــرش مــوادّ مخالفــة لقانــون المطبوعــات عقوبــات جزائيــة، قــد تصــل إلى عقوبــات 

ي السّــجل العــدلي للأشــخاص المحكــوم عليهــم. ويتّجــه الاجتهــاد الــدولي نحــو 
مانعــة للحرّيــة، وتســجل كجــرم �ف

ي التعليــق العــام رقــم 34 الصــادر عــن لجنــة 
ن �ف إزالــة صفــة التجريــم عــن أخطــاء المطبوعــات كمــا هــو مبــ�ي

نســان المعنيــة بالرقابــة عــى تطبيــق العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي طالــب الــدول  حقــوق الإ

ي الحــالات الأشــد خطــورة 
ي �ف

، أو أقلــه حــر تطبيــق القانــون الجــزا�ئ ع صفــة التجريــم عــن حــالات التشــه�ي زن بــ

ــي بعــض  ــات لق ــم أخطــاء المطبوع ي تجري
ــا أن الاســتمرار �ف ــس. كم ــة الحب ــرض عقوب ي كل الأحــوال عــدم ف

و�ف

ي 
ن عفــو عــن جرائــم المطبوعــات �ف ي الســتينيّات والســبعينيّات، تبعــاً لصــدور خمســة قوانــ�ي

ضــة �ف الأصــوات المع�ت

ي جلســة مناقشــة قانــون 
ان �ف ّ عنــه بشــكل واضــح النائبــان رينيــه معــوّض وســميح عســري ة. وهــذا مــا عــرب تلــك الفــرت

ي 197096/11/17. ونســجّل أن آخــر قانــون عفــو عــام عــن جرائــم المطبوعــات 
عفــو عــام عــن جرائــم المطبوعــات �ف

ي 2000/5/24. 
صــدر �ف

ــدا  ــرارات موضــوع الدراســة وتحدي ــة مــن الق ــرة الحكمي ــث لدراســة الفق ــك، ســنخصص القســم الثال تبعــا لذل

  . ــرش ــزام بالن ل ــض والإ ــات والتعوي العقوب

دانــة بالنســبة إلى مجمــوع القضايــا المعروضــة  ي هــذا الســياق، نظمنــا الجــدول أدنــاه لتبيــان نســبة أحــكام الإ
و�ف

ن موضــوع الدراســة.  عــى المحكمتــ�ي

96 -   »وهــذا مــا أورده النائــب معــوض حرفيــا: أريــد أن أذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، والســبب هــو أن جميــع الحكومــات المتعاقبــة علــى الحكــم 
تأتينــا مــن وقــت إلــى آخــر بعفــو عــن جرائــم المطبوعــات تقــرّه بالإجمــاع حفاظــا منهــا علــى الصحافــة وعلــى تمكينهــا مــن المهمــة الموكولــة 
إليهــا. لذلــك أرجــو أن يوافقنــي المجلــس علــى حــذف كلّ مــا يســمّى جرائــم المطبوعــات وأن يلغــى أيّ نــصّ قانونــي يتعلــق بعقوبــات جرائــم 
المطبوعــات بعــد اليــوم، بــل نكتفــي بالمحافظــة علــى الحقــوق الشــخصية والعطــل والضــرر كمــا هــو الحــال فــي البلــدان الراقيــة كإنكلتــرا حيــث 
تبلــغ أرقامــا تتناســب مــع القــدح أو الــذمّ.  وهــذا أيضــا مــا نقــرؤه نقــا عــن لســان النائــب عســيران: لمــاذا مجلــس النــواب يريــد أن يعفــو عــن 
الجرائــم الصحفيــة، أعتقــد أن هــذا إيمانــا منــه بإعطــاء الحريــات الكاملــة، عمــا بالنظــام الديمقراطــي. أمــا والحــال علــى مــا هــي عليــه، فإننــي 
أقتــرح، حتــى لا نضيــع الوقــت كل يــوم، فــي البحــث بإصــدار عفــو عــن جرائــم المطبوعــات، أن نلغــي الجريمــة نهائيــا ونلغــي عقوبــة الجســد 
والحبــس عــن الصحافييــن، وتنحصــر فقــط بالتعويضــات الشــخصية، ولا يمكننــي أن أفسّــر أن فــي الأمــر رشــوة للصحافييــن، معــاذ الله، باعتبــار 
أن الحاكــم يمكنــه كل يــوم أن يمنحهــم هــذا العفــو، وبذلــك يربــح هــذه الأقــام التــي فــي هــذه الحــال لــن تكــون حــرة فيمــا بعــد. فالأفضــل أن 
ننتهــي مــن هــذه القصــة، خاصــة وأن البلــدان الراقيــة، تمنــع الســجن وتمنــع الحبــس الجســدي عــن رجــال الفكــر. ولهــذه الأســباب، فإننــي أقتــرح 
أن يعلـّـق البحــث فــي هــذا المشــروع لمــدة أســبوع، ريثمــا يتمكّــن وزيــا الأنبــاء أن يقــدّم تعديــا بإلغــاء قضيــة العقوبــة الجســدية عــن الصحافييــن 
ــر المحاكــم  ــي التعويضــات الشــخصية وأن تكــون هــذه التعويضــات متروكــة لأمــر وتقدي ــأن ينحصــر ف ــون المطبوعــات ب ــاء فقــط بقان والاكتف
اللبنانيــة«. يراجــع كتــاب »أعمــال الرقابــة قانونــا«، نــزار صاغيــة ونائلــة جعجــع ورنــا صاغيــة، مرصــد الرقابــة تحــرك مــن أجــل إعــادة النظــر 

فــي قوانيــن الرقابــة فــي لبنــان، 2010: 
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المحكمة ع  مجمــو

ــرارات الق

ــد  ي أح
ــة �ف إدان

ئــم  ا لجر ا

بهــا  المدعــى 

الأقــل عــى 

الدعــوى  رد 

كل  عــن  شــكلا 

المدعــى عليهــم 

ل  بطــا إ

أو  التعقبــات 

عــن  ئــة  الت�ب

المدعــى  كل 

عليهــم

إســقاط الحــق 

تبعــا  العــام 

ــقاط الحق  س لإ

الشــخصي

قــرارات تــمّ 

حســمها 

مــن العينــة

محكمــة 

ي 
ــات �ف المطبوع

ت و بــري

53 451 0 4 4 0

محكمــة 
ز لتميــري ا

31 14 9 4 12 ــردّ  ــراران ب ق

الاســتئناف 

شــكلا 

ر  ا قــر و

ر  ســتئخا با

ى  عــو لد ا

دانــة هــي 59 قــرارا )45 قــرارا صــادرا عــن محكمــة المطبوعــات  ي آلــت إلى الإ
بدايــة نســجل أن عــدد القــرارات الــىت

ي قضــت بالمســؤولية 
(. هــذا مــع العلــم أن الرقــم يشــمل القــرارات الــىت ز و14 قــرارا صــادرا عــن محكمــة التميــري

(. وهــذا مــا  ز الماليــة فقــط دون أن يكــون هنــاك عقوبــة جزائيــة )وعددهــا 2 وهــي صــادرة عــن محكمــة التميــري

ي تصــدر فيهــا محكمــة المطبوعــات قــرارات بإبطــال التعقبــات، فيتــم اســتئنافها 
ي الحــالات الــىت

يحتمــل حدوثــه �ف

ي حــال قبولهــا الاســتئناف بتعويضــات ماليــة 
ز �ف مــن جانــب المدعــي دون النيابــة العامــة. فتقــر محكمــة التميــري

للمدعــي مــن دون أن يكــون بإمكانهــا الحكــم بعقوبــات جزائيــة. 

 . ز ي 9 قرارات صادرة عن محكمة التمي�ي
بالمقابل، تمّ رد الدعوى شكلا �ف

ي أبــرأت كل المدعــى عليهــم أو أبطلــت التعقبــات بحقهــم 4 قــرارات صــادرة عــن محكمــة 
وبلــغ عــدد القــرارات الــىت

 . ز المطبوعــات و4 قــرارات صــادرة عــن محكمــة التمي�ي

ي هــذا 
ســقاط الدعــوى الشــخصية، فقــد بلــغ عــدد القــرارات �ف أمــا بالنســبة إلى إســقاط الدعــوى العامــة تبعــا لإ

 . ز الشــأن 4 قــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات وقــرارا واحــدا صــادرا عــن محكمــة التميــري

دانة تشــكل 85% مــن القــرارات الصادرة عــن محكمــة المطبوعات  وهــذا مــا يســمح لنــا بالقــول بــأن نســبة أحــكام الإ

ي النســب يعــود بشــكل أســاسي 
شــارة إلى أن الفــارق �ف . مــع الإ ز و45% مــن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة التميــري

ز والآيلــة إلى رد الدعــاوى شــكلا لعــدم توافــر الصلاحيــة المكانيــة.  إلى عــدد القــرارات الصــادرة عــن محكمــة التميــري

بلغــت  التحقــري  أو  القــدح  أو  بالــذم  قضــت  ي 
الــىت القــرارات  عــدد  أنّ  يســجّل  تفصيــا،  وأكــثر 

 ،) ز التميــري محكمــة  عــن  صــادراً  قــراراً   14 و المطبوعــات  محكمــة  عــن  صــادراً  قــراراً   4 0 ( قــراراً   54
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بتحقــري المعتقــدات  الــكاذب وقــرارا واحــدا  بالخــرب  قــرارات   5 المطبوعــات أصــدرت  وأن محكمــة 

ــدا  ــرارا واح ــئ وق ــرب الخاط ــدا بالخ ــرارا واح ه، وق ــرش ــر ن ــا يحظ ــرش م ــدا بن ــرارا واح ــات، وق والديان

الفنيــة. الملكيــة  عــى  بالتعــدي 

العقوبات: 

ــا حســب الجــرم المرتكــب هــي وفــق  ــات المفروضــة قانون شــارة إلى أن العقوب ــات، تجــدر الإ بخصــوص العقوب

لــزام  ة لبنانيــة( والإ ن 8 أيـّـام و3 ســنوات( والغرامــة )مــن 200 ألــف إلى 100 مليــون لــري الحــالات الحبــس )بــ�ي

ي مــوادّ عــدة حــدّا 
ع �ف ّ

ي حــالات محصــورة توقيــف المطبوعــة عــن الصــدور. وقــد وضــع المــرش
بنــرش الحكــم و�ف

ــة بجرائــم الخــرب  ي المــواد المتصل
ــدا �ف ــد ثبــوت الجــرم، وتحدي ــه عن ــات لا يجــوز الحكــم بأقــلّ من أد�ن للعقوب

ه )المــادة 12( ونــرش أبحــاث أو أخبــار أو رســوم أو تعليقــات سياســية  الــكاذب )المــادة 3( ونــرش مــا يحظــر نــرش

ي مطبوعــات غــري سياســية )المــادة 13( والتهويــل )المــادة 16( والتعــرض لشــخص رئيــس الدولــة أو رئيــس دولــة 
�ف

ي البــاد أو إثــارة النعــرات الطائفيــة أو العنصريــة أو 
ف بهــا �ف أجنبيــة )المــادة 23( وتحقــري إحــدى الديانــات المعــرت

تعكــري الســام العــام أو تعريــض ســامة الدولــة أو ســيادتها أو وحدتهــا أو حدودهــا أو علاقــة لبنــان الخارجيــة 

ي 
ي حــال التكــرار، وتحديــدا �ف

للمخاطــر )المــادة 25(. كمــا وضــع حــدا أد�ن للعقوبــات لا يجــوز الحكــم بأقــلّ منــه �ف

ي هــذا الســياق أن المحكمــة منحــت 
المــواد المتصلــة بالــذم أو القــدح أو التحقــري )المــواد 20 و21 و22(. ونســجّل �ف

ع الحكــم بأقــل مــن الحــد الأد�ن  ّ
ي منــع المــرش

ي حــالات عــدة، مــن ضمنهــا الحــالات الــىت
أســبابا مخففّــة للعقوبــة �ف

ي القانــون97.  
للعقوبــات المنصــوص عليهــا �ف

أ- عقوبة الحبس: 

ن أي منهــا )حــىت القــرارات  ن عــدم تضمــ�ي
ّ والواقــع أن مراجعــة القــرارات الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات تبــ�ي

وت  الغيابيــة( عقوبــة الحبــس، باســتثناء القــرار رقــم 170 الصــادر بتاريــخ 2014/2/12 عــن محكمــة مطبوعــات بــري

را ذلــك بــأنّ تغريــدة  ي دعــوى الحــق العــام ضــد جــان عــاصي الــذي قــىض بعقوبــة الحبــس مــدة شــهرين مــرب
�ف

المدعــى عليــه ضــد رئيــس الجمهوريــة تخطّــت »المعقــول والمقبــول والمســموح ولا يمكــن إطلاقــا اعتبارهــا مــن 

بــاب حريــة الصحافــة«. وتاليــا، بــدا أن المحكمــة تعاملــت مــع هــذه القضيــة ليــس فقــط عــى أنهــا تســتحق مهــا 

سريعــة، ولكــن أيضــا عــى أنهــا تســتحق عقوبــة اســتثنائية.  

ب- الغرامات:

اوح الغرامــات المحكــوم بهــا عــى  ي قضــت بالغرامــة هــي 54 قــرارا98 . تــرت
بدايــة نســجل أن عــدد القــرارات الــىت

97 -   مثــال علــى ذلــك القــرار رقــم 2014/161 الــذي أدان المدعــى عليهــم بجــرم المــادة 25 وألزمهــم بتســديد غرامــة وقدرهــا 30 مليــون 
ل.ل.، علمــا أن الحــد الأدنــى لعقوبــة تحقيــر الديانــات هــو 50 مليــون ل.ل. وأيضــا القــرار رقــم 2014/204 الــذي أدان المدعــى عليهــا بجرمــي 

الــذم والخبــر الــكاذب وألزمهــا بتســديد غرامــة وقدرهــا 4 ملاييــن ل.ل.، علمــا أن الحــد الأدنــى لعقوبــة الخبــر الــكاذب هــو 6 ملاييــن ل.ل. 
98 -   نشــير إلــى قراريــن بالإدانــة لكنهمــا لا يحكمــان بغرامــة: الأول لأن العقوبــة كانــت الحبــس فقــط والثانــي لأن الجــرم هــو الخبــر الخاطــئ 

وتاليــا لا تترتــب عليــه أيــة غرامــة.  
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ن 500 ألــف ل.ل. و12 مليــون ل.ل. وقــد بلــغ عــدد المدعــى عليهــم المحكــوم عليهــم  أحــد المدعــى عليهــم بــ�ي

86 مدعــى عليــه، مــن بينهــم 32 مديــرا مســؤولا وهــم مســؤولون مســؤولية حكميــة. 

الغرامــة )الوحــدة: 

مليــون ل.ل.(

 1.5 حــىت 

ة لــري مليــون 

مــن  أكــرث 

ن  مليــو

 3 ونصــف- 
ن يــ�ي ملا

 3 مــن  أكــرث 

 6 حــىت  ن  ملايــ�ي

ن  يــ�ي ملا

 6 مــن  أكــرث 

 10 ن حــىت  ملايــ�ي
ن يــ�ي ملا

 10 مــن  أكــرث 
ن يــ�ي ملا

المحكــوم  عــدد 

أمــام  عليهــم 

محكمــة 

ت عــا لمطبو ا

2134143

المحكــوم  عــدد 

أمــام  عليهــم 
ز التميــري محكمــة 

03970

مجمــوع الغرامــات 

ي 
�ف بهــا  المحكــوم 

نفســها  القضيــة 

محكمــة  أمــام 

ت عــا لمطبو ا

2617314

مجمــوع الغرامــات 

ي 
�ف بهــا  المحكــوم 

نفســها  القضيــة 

محكمــة  أمــام 
ز لتميــري ا

01236

هل تحكم المحكمة بالحدّ الأد�ن أو تشدّد الغرامة أو تخفّفها؟

ي تفاصيــل هــذا الجــدول، جــاز القــول أن الغرامــات المحكــوم بهــا نــادرا مــا تتجــاوز الحــد الأد�ن 
معــان �ف عنــد الإ

ي القانــون 
ي القانــون. إلا أن الغرامــات المحكــوم بهــا تتجــاوز الحــد الأقــى المنصــوص عليــه �ف

المنصــوص عليــه �ف

ي دعــوى واحــدة أو إذا تــم 
ــمّ احتســاب مجمــوع الغرامــات المحكــوم بهــا ضــد جميــع المدعــى عليهــم �ف إذا ت

احتســاب مجمــوع الغرامــات المحكــوم بهــا عــن نفــس الفعــل بعــد اعتبــار أنــه يشــكل أكــرث مــن جــرم. علمــا 

ــة يقظــان ضــد  ي دعــوى القاضي
ي ســجّلت أعــى غرامــات هــي القــرار رقــم 2014/172 الصــادر �ف

ــىت أن القــرارات ال

كــة الجــرس عــى خلفيــة التعــدي عــى  كــة روتانــا ضــد �ش ي دعــوى �ش
محمــد نــزال والقــرار رقــم 2014/201 الصــادر �ف

ي دعــوى بــولا يعقوبيــان ضــد خــرض عواركــة والقــرار رقــم 
ي رقــم 2014/211 الصــادر �ف الملكيــة الفنيــة والقــرار الغيــا�ب
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داريــة لجمعيــة الســمندل عــى خلفيــة تحقــري  ي الهيئــة الإ
ي دعــوى الحــق العــام ضــد أعضــاء �ف

2014/161 الصــادر �ف

الديانــات. 

وهــذا الأمــر يرتــب عــى عــدد مــن الوســائل أعبــاء ماليــة هامــة، كأن يحكــم عــى الكاتــب أو المذيــع فضــا عــن 

علاميــة تتحمّــل عرفــا تســديد الغرامــات المحكــوم بهــا عــى كاتــب  المديــر المســؤول، وخصوصــاً أن الوســائل الإ

ي 
ــة �ف علامي ــا، تتحمــل الوســيلة الإ ضافــة إلى التعويضــات المحكــوم بهــا. وعملي ــر المســؤول، بالإ المقــال والمدي

، كمــا تســدد أحيانــا أكــرث مــن غرامــة عــن الشــخص  ي
ن بســبب المديــر المســؤول والصحــا�ف غالبيــة الأحيــان غرامتــ�ي

ي أي 
. علمــا أن المحكمــة تجمــع العقوبــات ولــم تعمــد �ف ن أو أكــرث ي القضيــة نفســها بنتيجــة اجتمــاع جرمــ�ي

نفســه �ف

مــن قراراتهــا إلى إدغامهــا أو تطبيــق العقوبــة الأشــد. 

ن الغرامــة المحكــوم بهــا عــى كاتــب المقال  ي أيّ مــن قراراتهــا بــ�ي
ز �ف

ّ شــارة أيضــا إلى أن المحكمــة لــم تمــري وتجــدر الإ

ي دعــوى 
وتلــك المحكــوم بهــا عــى المديــر المســؤول، باســتثناء قــرار واحــد وهــو القــرار رقــم 2014/200 الصــادر �ف

ي قنــاة الجديــد مريــم البســام والعميــد المتقاعــد مصطفــى حمــدان 
القــوات اللبنانيــة ضــد المديــرة المســؤولة �ف

عــى خلفيــة التصريــح الــذي أدلى بــه عــى الهــواء عــى قنــاة الجديــد. فقــد حكــم آنــذاك عــى المدعــى عليــه 

حمــدان بغرامــة 6 مليــون ل.ل. وعــى المدعــى عليهــا بغرامــة 2 مليــون ل.ل. ويعــود الســبب عــى الأغلــب إلى 

ة عــى الهــواء. وقــد  نامــج كان يبــثّ مبــا�ش ، أن ال�ب ي
ي بحــق المدعــى عليــه، والثــا�ن أمريــن: الأول، أن القــرار غيــا�ب

أدلــت المدعــى عليهــا بــأن تلفزيــون الجديــد لــم يكــن عــى علــم مســبقا بمــا ســيدلي بــه العميــد المتقاعــد، وأن 

مــا أدلى بــه هــو رأي شــخصي يعــود لــه، وأنــه لا يمكــن للتلفزيــون أن يغــري رأي الضيــف أو أن يطلــب منــه عــدم 

دلاء بمــا هــو مقتنــع بــه.   الإ

ي القرارات الغيابية؟  
هل تحكم المحكمة بغرامات أعلى �ف

ي قضــت 
ن ل.ل. باســتثناء القــرارات الــىت ي القــرارات الغيابيــة هــي إجمــالا 6 ملايــ�ي

إن قيمــة الغرامــة المحكــوم بهــا �ف

بأكــرث مــن جنحــة وتبعــا لذلــك تحكــم المحكمــة بغرامــة عــن كل مــن الجنــح المحكــوم بهــا. نســجل أيضــا أن 

ي أي مــن القــرارات الغيابيــة. 
المحكمــة لــم تمنــح الأســباب المخففــة �ف

هل تحكم المحكمة بأسباب مخففة؟

منحــت المحكمــة الأســباب المخففــة )أي أن الغرامــة المحكــوم بهــا هــي أقــل مــن الحــد الأد�ن 

محكمــة  عــن  صــادر  منهــا  قــراراً   1 5 ( قــراراً   17 ي 
�ف عليهــا  المدعــى  للجهــة   ) قانونــا المفــروض 

ــباب  ــذه الأس ــح ه ــة لمن ــت المحكم ــد اكتف (. وق ز ــري ــة التمي ــن محكم ــن ع ــن صادري ــات وقراري المطبوع

ــن  ــتثن� م ــل. يس ــن التعلي ــد م ــن دون مزي ــرارات م ــك الق ــة تل ي غالبي
ــر �ف ي التقدي

ــا �ف ــارة إلى حقه ش بالإ

تبلــغ حــدّ  لــم  المســتعملة  المصطلحــات  أن  المحكمــة  فيــه  ت  اعتــرب ول،  الأ قــرارات:  ثلاثــة  ذلــك 

المدعــى  وســعي  المصطلحــات  هــذه  اختيــار  ي 
�ف اتزانــا  وعكســت  بالمدعــي  الســباب  و/أو  الازدراء 

توجــه محــدد دون  ذات  اقتصاديــة  ة  كخبــري زاويتهــا  مــن  الحــال  لواقــع  لعــرض موضوعــي  عليهــا 

ــدم  ــد ع ــور يؤك ــل المذك ــا أن التعلي ــرية طالم ــري الح ــتثناء يث ــذا الاس 99. وه ــكام ــدار الأح ــد إص ــغ ح أن تبل

99 -   القرار الصادر في دعوى فؤاد السنيورة ضد رشا أبو زكي. 
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ــه محكمــة  ــدت علي ــا أكّ ــم أصــا، وهــذا م ــك ينفــي وجــود أي ســبب للتجري ــاصر الجــرم، وتبعــا لذل ــر عن تواف

ي اســتند إلى الوقائــع والخلفيــات الاجتماعيــة 
ي ســياق فســخها للقــرار المذكــور؛ الاســتثناء الثــا�ن

ز لاحقــا �ف التميــري

ــ�ين  ــوازن ب ي الت
ــل �ف ــة100، ويعكــس هــذا الاســتثناء الخل ــذه القضي ــط به ي تحي

ــىت ــة ال ــة البحت ــة والحقوقي والنقابي

ي المســائل المتصلــة بالمصلحــة العامــة. 
الحمايــة المعطــاة لســمعة الفــرد والحمايــة المعطــاة لحريــة التعبــري �ف

ــه المرهفــة  ــة المدعــى علي ــارات فضفاضــة، حيــث أشــارت المحكمــة إلى مقارب الاســتثناء الثالــث اســتند إلى اعتب

للموضــوع101. 

تقــلّ  بغرامــة  الحكــم  جــواز  عــدم  عــى  ينــصّ  القانــون  أن  إلى  الصــدد  هــذا  ي 
�ف شــارة  الإ تجــدر 

المرســوم  3 مــن  )المــادة  الــكاذب  الخــرب  ي خمــس حــالات: 
المفــروض قانونــا �ف الحــدّ الأد�ن  عــن 

ي مطبوعــة 
ــار سياســية �ف 12 منــه( ونــرش أخب ه )المــادة  77( ونــرش مــا يحظــر نــرش /1 04 اعي رقــم  الاشــرت

الدولــة  رئيــس  لشــخص  والتعــرض  منــه(   16 )المــادة  والتهويــل  منــه(   13 )المــادة  سياســية  غــري 

ن لنــا أن المحكمــة 
ّ ة الدراســة، يتبــ�ي ي فــرت

23 منــه(. مــن خــال مراجعــة القــرارات الصــادرة �ف )المــادة 

ــرارات  ي ق
ــا �ف ــروض قانون ــدّ الأد�ن المف ــن الح ــلّ ع ــات تق ــت بغرام ــة وحكم ــباب المخفف ــت الأس منح

ــرب  ــرش خ ــرم ن ــن ج ــون ل.ل. ع 3 ملي ــة  ــة بقيم ــى غرام ــصّ ع ــذي ن 2014 ال /19 0 ــم  ــرار رق ــة: الق ثلاث

5 ألــف ل.ل. عــن جــرم نــرش وقائــع  0 0 2014 الــذي نــصّ عــى غرامــة بقيمــة  /192 كاذب، والقــرار رقــم 

ي جلســة علنيــة، والقــرار رقــم 2014/204 الــذي نــصّ عــى غرامــة 4 
التحقيقــات الجنائيــة والجناحيــة قبــل تلاوتهــا �ف

مليــون ل.ل. عــن جــرم الخــرب الــكاذب. 

هل تحكم المحكمة بالتكرار؟

ي تنــص عــى تشــديد 
اعي رقــم 77/104، والــىت ي المرســوم الاشــرت

بالنســبة لعقوبــة تكــرار الجــرم المنصــوص عنهــا �ف

ة حــالات التكــرار فعليــا. أيّ أن محكمــة المطبوعــات  ي حــال التكــرار، لا نســجّل أيــة حالــة رغــم كــرث
العقوبــات �ف

ي مــدى توافــر عنــاصر التكــرار. وقــد يكــون مــردّ ذلــك عــدم إثــارة التكــرار مــن قبــل 
ي أي مــن قراراتهــا �ف

لــم تبحــث �ف

المدعــي نفســه.   

ن حيثيــات أحــد القــرارات أنــه ســبق للمدعــى عليــه  شــارة الوحيــدة إلى تكــرار الفعــل وليــس الجــرم هــي تضمــ�ي الإ

ن 
ّ نــرش أخبــار حساســة لهــا علاقــة بالمدعــي. ففــي القــرار رقــم 2014/162، أشــارت محكمــة المطبوعــات إلى أنــه »تبــ�ي

ت عــددا مــن المقــالات والأخبــار والتعليقــات تطرقــت فيهــا  أنــه ســبق لجريــدة الأخبــار )المدعــى عليهــا( أن نــرش

ة أو مواربــة إلى مواضيــع حساســة لهــا علاقــة بالمدعــي، رئيــس الحكومــة الأســبق الأســتاذ فــؤاد الســنيورة«.   مبــا�ش

التعويضات: 

ي الســياق 
ــارات ل.ل. و�ف ــون ل.ل. و10 ملي ن 10 ملي ــ�ي اوح ب ــرت ــة، ت ــض خيالي ــات تعوي ــا طلب ــاء عموم ــاول الادع يتن

ــن  ــا م ــا أن أيّ ــة واحــدة. علم ة رمزي ــري ــة بل ــا بالمطالب ــي فيه ــي المدع ي يكتف
ــىت نفســه، نلحــظ تراجــع الحــالات ال

100 -   القرار الصادر في دعوى مايكل رايت وشركة غراي ماكنزي ريتايل ش.م.ل. ضد شربل نحاس.
101 -   القرار الصادر في دعوى الياس سكاف ضد طوني أبي نجم. 
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ــر. ــم يلحــظ هــذا الأم ــة ل القــرارات موضــوع العين

ي قضــت 
ي قضــت بالتعويــض 46 قــراراً. وهــذا يــدل عــى أن بعــض القــرارات الــىت

وقــد بلــغ عــدد القــرارات الــىت

دانــة لــم تلــزم المدعــى عليهــا بتســديد تعويــض للجهــة المدعيــة، إمــا لأن المدعي لــم يحدد قيمــة التعويض  بالإ

ــق  ــري متحق ــض غ ــب التعوي ــة رأت أن طل ــا لأن المحكم ــام، وإم ــق الع ــو الح ــي ه ــا لأن المدع ــكواه، وإم ي ش
�ف

ــة.  ة لبناني ــري ــون ل ــة و20 ملي ة لبناني ــري ــف ل ن أل ــ�ي ــا. وتراوحــت التعويضــات ب ــب ضمن ــا ردّ الطل وط، وأحيان ــرش ال

را معنويــا بالمدعــي ويســتوجب تعويضــا وأن المحكمــة، مــع  ويبقــى التعليــل الوحيــد هــو أن »مــا ورد ألحــق �ض

ر الــذي لحــق بالمدعــي«. وتنــأى المحكمــة  تيقنهــا مــن أن أي بــدل مــادي ليــس مــن شــأنه التعويــض عــن الــرض

ر الــذي أصــاب  ــا مــن القــرارات لــم تحلــل الــرض عــن تعليــل قرارهــا بزيــادة التعويــض أو تخفيضــه. كمــا أن أي

ــح تعويضــات  ر. واللافــت هــو من ــرض ــاس ال ي قي
ــري �ف ــة معاي ــم تســتند إلى أي ــا ل ــن جــراء الجــرم كم المدعــي م

ن أو الأفــراد بالرغــم مــن وجــود احتمــالات جديــة بفداحــة الأخبــار المنشــورة بشــأنهم، لاســيما  ن العامــ�ي للموظفــ�ي

ي التحقــق مــن صحــة الأخبــار المنشــورة. كمــا لا نــرى أي دليــل عــى الأخــذ 
ا �ف أن المحكمــة لا تبــذل جهــدا كبــري

علاميــة.  ن الاعتبــار مــدى انتشــار الخــرب موضــوع الملاحقــة أو مــدى انتشــار المطبوعــة أو الوســيلة الإ بعــ�ي

ن جميــع المدعــى عليهــم، باســتثناء قــرار  ونســجل أيضــا أن المحكمــة تحكــم بالتعويــض بالتكافــل والتضامــن بــ�ي

واحــد أعفــت فيــه المديــر المســؤول مــن تســديد التعويــض وهــو القــرار رقــم 2014/200 المذكــور أعــاه.  

التعويضات 

)الوحدة: مليون 

ة لبنانية( ل�ي

أكث� من 1.5 ح�ت 1.5

ح�ت 3

أكث� من 10أكث� من 6 ح�ت 10أكث� من 3 ح�ت 6

التعويضات 

المحكوم بها 

أمام محكمة 

المطبوعات

1-42153

التعويضات 

المحكوم بها 

أمام محكمة 
ز التمي�ي

13116

ــي  ــى ه ــض الأع ــت بالتعوي ي حكم
ــىت ــرارات ال ــأن الق ــول ب ــاز الق ــدول، ج ــذا الج ــل ه ي تفاصي

ــان �ف مع ــد الإ وعن

القــرارات الصــادرة غيابيــا بحــق المدعــى عليهــم )وهــي 5 قــرارات مــن أصــل 8 قــرارات حكمــت بتعويــض يبلــغ 

ي موضــوع التعــدي 
ي دعــوى مقدمــة مــن قــاض والقــرار الصــادر �ف

10 مليــون ل.ل. ومــا فــوق( والقــرار الصــادر �ف

نامــج »كلام النــاس«  عــى الملكيــة الفنيــة والقــرار الصــادر ضــد كاتــب تعليــق عــى صفحــة الفايســبوك التابعــة ل�ب

نتشــار.  واســع الإ
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ي دعــوى مقدمــة مــن قبــل أحــد القضــاة التعويــض الأكــرث ارتفاعــا102. علمــا أنــه لا 
كمــا تضمــن القــرار الصــادر �ف

ي نظــرا لكــون القــرار المذكــور هــو 
يمكــن تعميــم هــذا الأمــر واعتبــار أن التعويــض يرتفــع حمايــة لمنصــب القــا�ض

ي دعــوى مقدمــة مــن قــاض.
ة الدراســة �ف القــرار الوحيــد الــذي صــدر خــال فــرت

ــرار  ــخ الق ــة فس ــط، بنتيج ن فق ــ�ي ــض مرت ــض التعوي ــدت إلى تخفي ز عم ــري ــة التمي ــجّل أن محكم ــا نس كم

ي صدّقــت 
الــىت الحــالات  مــن  أي  ي 

�ف التعويضــات  تخفــض  لــم  فهــي  بالمقابــل،  المســتأنف جزئيــا. 

المســتأنفة.  القــرارات  فيهــا 

ن المدعــى عليهــم، الأمــر  ــ�ي ــة الحــالات بالتضامــن ب ي ي أكث�
ــد التذكــري أن التعويــض يصــدر �ف ويبقــى مــن المفي

ــة مســؤولة عــن تســديده103.  علامي ــا الوســيلة الإ ــذي يجعــل عملي ال

لزام بنشر القرار: الإ

لــزام بالنــرش  ي وس�ـيلة واح�ـدة 42 قــرارا. القاعــدة هــي الإ
ي قض�ـت بالنشـرش م�ـرة واح�ـدة و�ف

 بل�ـغ ع�ـدد الق�ـرارات التت

ي عــدة وســائل 
ي إلــزام النــرش �ف

ي حــالات قليلــة يتمثــل �ف
. الاســتثناء �ف ي تــمّ فيهــا نــرش الخــرب

ي نفــس المطبوعــة الــىت
�ف

ــن  ــرارات )قراري ي أكــرث مــن وســيلة أو لأكــرث مــن مــرة 3 ق
�ـد بل��غ عــدد الق��رارات �ف ــل. وق إعلامي��ة ودون أي تعلي

 .) ز صادريــن عــن محكمــة المطبوعــات وقــرارا واحــدا صــادرا عــن محكمــة التميــري

. ففــي  : الغرامــات والتعويضــات ونفقــات النــرش ي
ــة عــى الشــكل الآ�ت ــات المالي وبذلــك، تكــون مجمــوع العقوب

: غرامــات )6 مليــون  ي
القــرار رقــم 2014/172، بلــغ مجمــوع العقوبــات الماليــة عــن نــرش مقــال واحــد المبلــغ الآ�ت

، أي 24 مليــون ل.ل.( + تعويضــات )15 مليــون ل.ل.( +  ن ل.ل. لــكل مــن المدعــى عليهمــا عــن كل مــن الجنحتــ�ي

  . ي جريــدة، مــا يســاوي 39 مليــون ل.ل. فضــا عــن نفقــات النــرش
نفقــات النــرش �ف

تعطيل المطبوعة: 

نسجّل أن القرارات موضوع الدراسة لم تشهد أي تعطيل للمطبوعات. 

ي بنــرش 
ي الحــالات الآتيــة: رفــض تنفيــذ القــرار القضــا�ئ

والواقــع أن القانــون حــر عقوبــة تعطيــل المطبوعــة �ف

ي حــال 
تكذيــب أو تصحيــح خــرب يتعلّــق بمصلحــة عامّــة، )تعطيــل مــدّة شــهرين(، هــذا فضــاً عــن التعطيــل �ف

تكــرار عــدد مــن الجرائــم، كنــرش خــرب كاذب مــن شــأنه تعكــري الســام العــامّ قبــل مــرور 5 ســنوات عــى انقضــاء 

ي حــال التكــرار للمــرةّ الثانيــة(، والتهويــل قبــل مــرور 5 
ــة أشــهر �ف ــة الأولى، )تعطيــل مــدّة 15 يومــاً وثلاث العقوب

ــة(،  ــرةّ الثاني ــرار للم ــال التك ي ح
ــهر �ف ــة أش ــاً وثلاث ــدّة 15 يوم ــل م ــة الأولى، )تعطي ــاء العقوب ــى انقض ــنوات ع س

والمــسّ بكرامــة رئيــس الدولــة أو القــدح أو الــذمّ أو التحقــري بــه، أو برئيــس دولــة أجنبيــة، قبــل انقضــاء ثــاث 

102 -   القرار رقم 2014/172. 
ــام وصاحــب  ــم البس ــد مري ــون الجدي ــي تلفزي ــؤول ف ــر المس ــذي أدان المدي ــم 2014/200 ال ــرار رق ــو الق ــدا ه ــتثناءا واح ــجل اس 103 -   نس
التصريــح مصطفــى حمــدان، مــع إلــزام صاحــب التصريــح )المحاكــم غيابيــا(، دون المديــر المســؤول، بتســديد تعويــض للجهــة المدعيــة بقيمــة 

ــن ل.ل. 10 ملايي
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اً لإحــدى الديانــات  ســنوات عــى انقضــاء العقوبــة الأولى، )تعطيــل مــدّة شــهرين(، وتكــرار نــرش مــا يتضمــن تحقــري

ــة، أو تعكــري الســام العــامّ أو  ــارة النعــرات الطائفيــة أو العنصري ي البــاد، أو مــا مــن شــأنه إث
ف بهــا �ف المعــرت

تعريــض ســامة الدولــة أو وحدتهــا أو ســيادتها أو حدودهــا أو علاقــة لبنــان الخارجيــة للمخاطــر، قبــل مــرور 7 

ســنوات عــى انقضــاء العقوبــة الأولى )تعطيــل المطبوعــة لمــدّة 6 أشــهر عــى الأقــلّ(.
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القسم الرابع: كيف تعاملت محكمة 
المطبوعات مع قضايا التعرض 
لكرامات الأشخاص والهيئات؟ 
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نــا أعــاه، تشــكّل قضايــا التعــرض لكرامــات الأشــخاص والهيئــات العــدد الأكــرب مــن الدعــاوى المتصلــة  كمــا أ�ش

ــري  ــدح أو التحق ــذمّ أو الق ــع ال ــق م اف ــالا ت�ت ــاول أفع ــرارات تتن ــض الق ــم أن بع ــع العل ــات. م ــم مطبوع بجرائ

ويعاقــب عليهــا القانــون كمــا هــي حــال الخــرب الــكاذب والتحريــض وإثــارة النعــرات الطائفيــة، ألــخ... لذلــك نفــرد 

ي الدراســة الحاليــة.
لهــا مســاحة واســعة �ف

استعادة سريعة للأحكام القانونية والتوجهات القضائية في قضايا 

التعرض للكرامات: 

اعي رقــم 77/104 كل مــا لــم يــرد عليــه نــص فيــه بشــأن قضايــا الــذم والقــدح والتحقــري  يحُيــل المرســوم الاشــرت

ــون  ن 383 و385 مــن قان ــ�ي ي المادت
ــم �ف ــك الجرائ ــف تل ــه، نجــد تعري ــات العــام. وعلي ــون العقوب إلى أحــكام قان

فــه أو  ي معــرض الشــك أو الاســتفهام ينــال مــن �ش
العقوبــات العــام. الــذمّ هــو نســبة أمــر إلى شــخص ولــو �ف

كرامتــه، أمــا القــدح فهــو كل لفظــة ازدراء أو ســباب وكل تعبــري أو رســم يشــفان عــن التحقــري إذا لــم ينطــو عــى 

ي أثنــاء 
نســبة أمــر مــا، فيمــا أن التحقــري يكــون بالــكلام والحــركات أو الكتابــة أو الرســم الــذي يوجــه إلى موظــف �ف

ي معــرض قيامــه بهــا. 
قيامــه بالوظيفــة أو �ف

ن ثلاث فئات من الأشخاص: ي مواضع عدّة ب�ي
ز القانون �ف

ّ وقد م�ي

− الفئــة الأولى تضــمّ رئيــس الجمهوريــة ورؤســاء الــدول الأجنبيــة. وقــد أفــرد القانــون قســما خاصــا لحمايــة 	

ــا  ــرش م ــة ون ــس الدول ــه التعــرض لشــخص رئي ــة الرؤســاء« حظــر في ــوان »المــس بكرام الرؤســاء تحــت عن

ســاءة بحــقّ رئيــس دولــة أجنبيّــة جنبــا إلى  ا بحقّــه. وكذلــك تنــاول القانــون الإ يتضمّــن ذمّــا أو قدحــا أو تحقــري

ســاءة إلى رئيــس الجمهوريــة وأخضعهــا للأحــكام نفســها.  جنــب مــع الإ

− دارات والمؤسســات العامــة 	 ن والهيئــات العامــة، ومنهــم موظفــي الإ ن العامــ�ي الفئــة الثانيــة تضــمّ الموظفــ�ي

ــالات:  ــاث ح ن ث ــ�ي ز ب ــري ــع التمي ــوزراء. م ــواب وال ــاة والن ــة والقض ــات المنظم ــش والهيئ ــات والجي والبلدي

ن ممــن  ن بســبب وظيفتهــم أو صفتهــم والجرائــم الواقعــة عــى الموظفــ�ي الجرائــم الواقعــة عــى الموظفــ�ي

يمارســون الســلطة العامــة والجرائــم الواقعــة عــى القضــاة. 

− الفئة الثالثة تضمّ الأشخاص الآخرين. 	

 : ي جرائم الذم والقدح والتحق�ي
الفارق الأول يتّصل بحق الادعاء �ف

ي جرائــم الــذم والقــدح والتحقــري 
دعــاء �ف فقانــون المطبوعــات معطوفــا عــى قانــون العقوبــات يحــر حــق الإ

اعي  ن 18 و22 مــن المرســوم الاشــرت ي قضايــا المطبوعــات )المــادة 586 مــن قانــون العقوبــات والمادتــ�ي
ر �ف بالمتــرض

دعــاء فيهــا  ن الثانيــة والثالثــة. أمــا الفئــة الأولى، فيكــون حــق الإ رقــم 77/104(. وهــذا الأمــر يــري عــى الفئتــ�ي

ي هــذا المجال أن المناقشــات 
ر. ونســجل �ف ر أو الحــق العــام الــذي يمكنــه أن يتحــرك دون شــكوى المتــرض للمتــرض

ي رافقــت إقــرار هــذه القاعــدة بخصــوص الرؤســاء الأجانــب تضمنــت نقاشــا حــول جــدوى إعطــاء 
ــىت ــة ال النيابي
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ذلــك الامتيــاز لرؤســاء الــدول الأجانــب. الأســباب الموجبــة آنــذاك أن أصحــاب بعــض المنشــورات لا يتورعــون 

ء إلى علاقــة لبنــان بــدول أجنبيــة أو برؤســاء هــذه الــدول الأمــر  عــن نــرش أخبــار أو مقــالات مــن شــأنها أن تــ�ي

ــا لشــىت  ــا فتعرضه ــا كله ي الدني
ــن �ف ي ــا المنت�ش ــح أبنائه ــاد ومصال ــرب عــى سياســة الب ر الأك ــرض ــذي يعــود بال ال

المخاطــر. 

وقــد اتضــح، بأنــه لا يمكــن تحريــك دعــوى الحــق العــام لمعاقبــة هــؤلاء الأشــخاص مــا لــم يتقــدم رئيــس الدولة 

ي وغالبــاً مــا يحجــم رئيــس الدولــة عــن تقديــم هــذه الشــكوى فينجــو 
ســاءة بشــكوى ضــد الجــا�ن الــذي أصابتــه الإ

ر المصلحــة اللبنانيــة. فمــن واجــب الدولــة، حســب وزيــر الخارجيــة آنــذاك، أن تراعــي  ي مــن العقــاب وتتــرض
الجــا�ن

ســاءة  ســاءة والتحقــري الشــخصي لرؤســاء الــدول، معرفّــا الإ هــذا الواقــع، حفظــاً لعلاقاتهــا الخارجيــة، وأن تمنــع الإ

ي أن ينتقــد مــا 
ي أي ظــرف مــن الظــروف. ويبقــى للصحــا�ف

رة، �ف ي لا يمكــن أن تكــون مــرب
ســاءة الشــخصية الــىت بالإ

ــد  ــخصياً. وق ــره ش ــه ويحق ــدون أن يذم ــخص، وب ــك الش ــة ذل ــس كرام ــاء دون أن يم ــن يش ــد م ــاء وأن ينتق يش

ض بعــض النــواب عــى تقييــد الحريــات وتحميــل الصحافــة مســؤولية الأزمــات السياســية104: »فالصحافــة  اعــرت

يبــة الحريــة، لأنهــا عكــرت العلاقــات وأســاءت إلى الــدول العربيــة.  يجــب أن تــؤدب والصحافــة يجــب أن تدفــع �ض

.ن ألــم يقــم   أمــا الحكومــة، وأمــا غــري الحكومــة فهــي بريئــة مــن دم هــذا الصديــق. أيهــا الســادة، لنكــن منصفــ�ي

ن  ي بعــض السياســي�ي
ي هــذا المجلــس و�ف

سياســيون مســؤولون، ولا أود أن أحــر التهمــة فيكــم وحدكــم، بــل و�ف

ــل هــي  ــة الشــقيقة؟ فه ــدول العربي ن بعــض ال ــ�ي ــا وب ــات بينن ء إلى العلاق ــ�ي ــن شــأنها أن ت بتصريحــات كان م

الصحافــة المســؤولة الوحيــدة؟ ليســت الصحافــة وحدهــا يجــب أن تكــون كبــش المحرقــة، فالسياســيون أدلــوا 

بدلوه��م وأعطـو�ا ولا يزال��ون يعطوــن تصريحاــت عديــدة ومتعــددة مــن شــأنها أن تعكــر صفــو العلاقــات، حــىت 

ي الوقــت 
ي نتخبــط بهــا اليــوم«. مــن النافــل القــول أن هــذا النقــاش يصــحّ أيضــا �ف

وصلنــا إلى هــذه الحالــة الــىت

ن يطلقــون التصريحــات الناريــة والشــتائم وخطابــات التحريــض دون  ن السياســي�ي ، طالمــا أن المســؤول�ي الحــا�ض

ي كل مــرة تتجــرأ عــى انتقــاد هــذا الرئيــس أو ذاك.  
أي موانــع أو عقــاب، فيمــا تدفــع الصحافــة ثمنــا باهظــا �ف

ي جرائــم الــذم والقــدح 
ي يتّصــل بجــواز إســقاط الحــق العــام �ف

الفــارق الثــا�ن
:ـ  والتحقـريي

ي جرائــم الــذمّ والقــدح ضــد الفئــة الثالثــة، فيمــا 
إن إســقاط الحــق الشــخصي يــؤدي إلى إســقاط الحــق العــام105 �ف

ي الجرائــم الواقعــة عــى أحــد أعضــاء 
أن دعــوى الحــق العــام تســتمرّ بالرغــم مــن إســقاط الحــق الشــخصي �ف

الفئــة الأولى أو الثانيــة. 

: ي جرائم الذم والقدح والتحق�ي
الفارق الثالث: يتّصل بالعقوبة �ف

ــي  ــدح ه ــة الق ــون ل.ل.، وعقوب ن 6 و10 ملي ــ�ي ــة ب ــهر و/أو الغرام ــتة أش ــىت س ــس ح ــي الحب ــذمّ ه ــة ال إنّ عقوب

104 -   النائب احمد اسبر. 
105 -   كمــا هــي الحــال فــي بعــض القــرارات الصــادرة خــال فتــرة الدراســة عــن محكمــة المطبوعــات )158 و209 و171 و179 و202 

و173 و199( وعــن محكمــة التمييــز )2 و15 و30(. 
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ن 10 و20 مليــون  ن 2 و6 مليــون ل.ل.، فيمــا تشــدد الغرامــة لتصبــح بــ�ي الحبــس حــىت ســتة أشــهر و/أو الغرامــة بــ�ي

ل.ل. إذا كان الــذم أو القــدح أو التحقــري موجّهــا ضــد الفئــة الثانيــة. علمــا أن عقوبــة الحبــس تصــل إلى ســنة إذا 

ن إذا كان الجــرم واقعــاً عــى قــاض. وتشــدد  كان الجــرم واقعــاً عــى موظّــف يمــارس الســلطة العامــة، وإلى ســنت�ي

ــون ل.ل. و/أو  ــن 50 إلى 100 ملي ــة م ــون الغرام ــة الأولى فتك ــدّ الفئ ــا ض ــدح موجّه ــذم أو الق ــة إذا كان ال العقوب

ة أن تقــلّ عقوبــة الحبــس عــن شــهر واحــد والغرامــة  ي الحالــة الأخــري
. ولا يجــوز �ف ن الحبــس مــن شــهرين إلى ســنت�ي

اعي رقــم  ي تلــك الحالــة ووفــق المــادة 23 مــن المرســوم الاشــرت
. كمــا يحــق للنائــب العــام �ف عــن حدّهــا الأد�ن

ة أيــام ومصــادرة أعدادهــا. نشــري مجــددا  77/104 وقــف المطبوعــة لمــدة لا تقــلّ عــن ثلاثــة أيــام ولا تتجــاوز عــرش

إلى امتنــاع محكمــة المطبوعــات عــن إنــزال عقوبــة الحبــس باســتثناء حــالات محــدودة جــدا. 

الفارق الرابع: أثر إثبات حقيقة الأفعال موضوع الذم:

ي حــال ثبــوت الأفعــال المنســوبة إلى 
تعُفــي المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات المدعــى عليــه مــن المســؤولية �ف

ــزا، طالمــا أن  ن جائ ن العامــ�ي ــذمّ بأحــد الموظفــ�ي ــه، يكــون ال ــه الوظيفــي. وعلي ــة بأدائ ــة( والمتصل ــة الثاني )الفئ

الفعــل المنســوب إليــه صحيــح ومتّصــل بوظيفتــه، وذلــك بخــاف الــذمّ الواقــع عــى أحــد أعضــاء الفئــة الثالثــة 

ي تنــص 
والــذي لا يــؤدي مبدئيــا إثباتــه إلى أيّ إعفــاء مــن المســؤولية وفــق المــادة 583 مــن قانــون العقوبــات الــىت

يــرا لنفســه بإثبــات حقيقــة الفعــل موضــوع الــذم أو إثبــات اشــتهاره«.  عــى أنــه »لا يســمح لمرتكــب الــذم ت�ب

ــدول  ــاء ال ــة ورؤس ــس الجمهوري ــة لرئي ــة الخاص ــرا للحماي ــتثناء نظ ــذا الاس ــن ه ــة ع ــة الأولى خارج ــى الفئ وتبق

ن قيّمــون عــى الخدمــة  ن العامــ�ي ي غايــة الأهميــة عــى اعتبــار أنّ الموظفــ�ي
الأجنبيــة. والواقــع أن هــذا التــوازن �ف

ي 
العامــة ومؤتمنــون عــى مرافــق الدولــة. وتبعــا لذلــك، يشــكّل فضــح أي مخالفــة مدخــا إلى تعزيــز المســاءلة �ف

ي مواجهــة الملاحقــة القضائيــة.
المؤسّســات العامّــة، مــع بقــاء الصحافــة محصّنــة �ف

ــه  ــاد والفق ي الاجته
ــجل �ف ــة106، س ــة والأوروبي ن الدولي ــ�ي ي المنظومت

اً �ف ــري ــوراً كب ــائل تط ــذه المس ــهدت ه وإذ ش

 .)Lingens vs. Austria( 106 -    القرار الصادر في دعوى لينجنز ضد دولة النمسا
 Freedom of expression ... constitutes one of the essential foundations of a democratic society .41«
 and one of the basic conditions for its progress and for each individual›s self-fulfilment. Subject to
 [legitimate restrictions] it is applicable not only to «information» or «ideas» that are favourably received
 or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb.
 Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no
 «democratic society.»… Whilst the press must not overstep the bounds set for the «protection of the
 reputation of others», it is nevertheless incumbent on it to impart information and ideas on political
 issues just as on those in other areas of public interest. Not only does the press have the task of

 .imparting such information and ideas: the public also has the right to receive them
 Freedom of the press ... affords the public one of the best means of discovering and forming an .42     
 opinion of the ideas and attitudes of political leaders. The limits of acceptable criticism are accordingly
 wider as regards a politician as such than as regards a private individual. Unlike the latter, the former
 inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both
 journalists and the public at large, and must consequently display a greater degree of tolerance. No
 enables the reputation of others to be protected, and this protection extends 2 .para 10 doubt Article
 to politicians too, even when they are not acting in their private capacity; but in such cases the
 requirements of such protection have to be weighed in relation to the interests of open discussion of

 .political issues
 A careful distinction needs to be made between facts and value-judgments. The existence .46      
 of facts can be demonstrated, whereas the truth of value-judgments is not susceptible of proof ... [A
 requirement of proof with regard to value-judgments] infringes freedom of opinion itself, which is a
» .fundamental part of the right
)Martin et autres vs. France( وأيضا القرار الصادر في 2012/4/12 في الدعوى التي رفعها مارتن ورفاقه ضد دولة فرنسا
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

ن مؤخــرا بعــض الخطــوات الآيلــة إلى التخفيــف مــن وزن اعتبــارات الســمعة الشــخصية لصالــح الحــق  اللبنانيــ�ي

ي فضــح التجــاوزات والفســاد. 
المكــرس للغــري �ف

ومن أهم هذه التطورات الآتية: 

تطورات بشأن الذم الواقع على أشخاص الفئة الثانية:

ي اســتدعاء 
ي 2013/7/16 �ف

وت الرئيــس جــاد معلــوف �ف ي بــري
ي الأمــور المســتعجلة �ف

القــرار الأول الصــادر عــن قــا�ض

ي 
و�ن لكــرت ة مقــالات عــن الموقع الإ مقــدّم مــن النائــب ســامي الجميّــل يطلــب فيــه إلزام جريــدة الأخبــار بإزالــة ع�ش

للجريــدة ومنــع الجريــدة مــن أن تتناولــه أو تبــث أو تنــرش أي خــرب مهمــا كان نوعــه ولأي ســبب كان متعلــق بــه 

أو بعائلتــه، وذلــك لأن تلــك المقــالات تنــال مــن كرامتــه ومــن كرامــة الحــزب الــذي ينتمــي إليــه وكرامــة عائلتــه 

ائــح اجتماعيــة عــدة القائــد والزعيــم. وقــد جــاء  نّــه يعُــدّ بالنســبة إلى �ش
لمــا لهــا مــن رمزيــة وتاريــخ عريــق، ولأ

ي الحالــة الراهنــة، 
القــرار منحــازا لحريــة التعبــري بــردّ الاســتدعاء معلــاّ ذلــك بأن »حريــة التعبــري والصحافــة �ف

ــك  ــبة لتل ــة بالنس ــا وخاص ــا، وإنم ــق عليه ــة أو المتواف ــوال المقبول ــكار أو الأق ــبة للأف ــط بالنس ــس فق ــح لي تص

ي قــد تصــدم الــرأي العــام 
يحــة معينــة أو حــىت الــىت يــة أو لــرأي �ش المنتقــدة أو اللاذعــة أو المخالفــة لــرأي الأكث�

ي بعــض الأحيــان وفــق مــا أقــرت بــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
يحــة منــه وتصــل إلى حــد مــن الاســتفزاز �ف أو �ش

نســان، عــى أن تبقــى طبعــا ودومــا تحــت رقابــة القضــاء وضمــن أطــر محــددة بحيــث لا يفهــم ممــا تقــدم  الإ

أنــه تفلــت مــن القيــود وإنمــا توســع وانفتــاح أكــرث عــى الــرأي المخالــف مــع تفهــم اللجــوء إلى بعــض الانتقــادات 

غــري المقبــول اســتعمالها بالنســبة للرجــل العــادي، عنــد انتقــاد رجــال السياســة، وحيــث أن مــن يتعاطــى الشــأن 

العــام ولاســيما مــن رجــال السياســة يتعــرض دومــا لانتقــادات مــن معارضيــه أو خصومــه، وقــد يكــون البعــض 

ي الموقــع المذكــور يتخــى حكمــا عــن جــزء مــن الحمايــة 
ي غــري محلــه، إلا أن مــن يضــع نفســه �ف

منهــا قاســيا و�ف

ن ويخضــع لمراقبــة الــرأي العــام بــكل أفعالــه، العامــة منهــا والخاصــة أحيانــا، ولا  المتوفــرة للأشــخاص العاديــ�ي

«75.  La Cour estime, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, que l’ingérence visait à 
empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à protéger la réputation d’autrui et, notamment, 
la présomption d’innocence.
76.  La question essentielle est celle de savoir si l’ingérence critiquée était « nécessaire dans une 
société démocratique » pour atteindre le but poursuivi. Il y a donc lieu de déterminer si l’ingérence 
correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi 
et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants.
77.  La Cour note d’emblée que dans la présente affaire, les requérants, journalistes, ont publié dans 
un quotidien des extraits d’un rapport provisoire de la Cour régionale des comptes du Languedoc-
Roussillon mettant en cause la gestion de cette région sous la présidence de M. J.B.
78.  Force est de constater à cet égard que les articles litigieux contenaient principalement des 
informations au sujet de la gestion faite des fonds publics par certains élus locaux et fonctionnaires 
publics, telle qu’elle avait été mise en cause par un rapport provisoire de la Chambre régionale des 
comptes.
    79.  Il s’agissait là incontestablement d’un sujet d’intérêt général pour la collectivité locale, que les 
requérants avaient le droit de faire connaître au public à travers la presse. La circonstance que le sujet ait été 
soulevé précisément dans un rapport d’observations de la Chambre régionale des comptes ne fait que confirmer 
que les articles litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’un débat présentant un intérêt pour la population locale, 
et que celle-ci avait le droit d’en être informée (Cumpănă et Mazăre, précité, § 95). »

وأيضــا القــرار الحديــث الصــادر فــي 2016/1/21 عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي دعــوى باتريــك كاروليــس ضــد 
فرنســا بشــأن تقريــر بثــه التلفزيــون ســنة 2006 وتضمّــن اتهامــا للأميــر الســعودي تركــي الفيصــل بدعــم مــادي ومالــي لتنظيــم 
القاعــدة ولاســيما مــن خــال المســاعدة التــي قدمتهــا الاســتخبارات الســعودية لأســامة بــن لادن عندمــا تدخــل الاتحــاد الســوفياتي 
الس�ـابق ف��ي أفغانستــان. واعتبــرت المحكمــة أن فــرض غرامــة بقيمــة الــف يــورو علــى كل مــن الصحافيــة معــدة التقريــر ورئيــس 
قنــوات التلفزيــون الفرنســية حينهــا باتريــك كاروليــس تشــكل انتهــاكا لحريتهمــا فــي التعبيــر، لاســيما أن المجــال أوســع لتوجيــه 

الانتق�ـادات بح�ـق موظفي�ـن خلـال ممارس�ـة مهامه�ـم الرس�ـمية مم�ـا ه�ـو علي�ـه بالنس�ـبة للن�ـاس العاديي�ـن.
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ت  ي تتبناهــا أيضــا المحكمــة اعتــرب
بــد مــن إظهــار نســبة أعــى مــن التســامح والتقبــل. وحيــث أن بعــض الآراء، الــىت

هــا عــرب التوســع بمفهــوم انتقــاد رجــل السياســة ولاســيما النائــب ضمــن أطــر حريــة  ي يتــم توف�ي
أن الحمايــة الــىت

ي الانتق��اد دون خش��ية الملاحق��ة«. 
ي تمنح��ه مج��الا واس��عا �ف

، ت��وازن الحصان��ة الممنوح��ة له��ذا الأخي�ري والت�ت التعبي�ري

ي اســتدعاء 
ي 2014/11/26 �ف

وت الرئيــس جــاد معلــوف �ف ي بــري
ي الأمــور المســتعجلة �ف

وأيضــا القــرار الصــادر عــن قــا�ض

ن بإزالــة تصريــح عــن صفحــة الفايســبوك  علاميــ�ي ي الأمــن العــام يطلــب فيــه إلــزام أحــد الإ
مقــدم مــن ضابــط �ف

ي المطــار، 
ي مســألة تهريــب أجهــزة خلويــة �ف

العائــدة لــه والــذي يشــري فيــه بالأحــرف الأولى مــن اســم المســتدعي �ف

ء إليــه وإلى وظيفتــه ورتبتــه ومركــزه. وقــد ردّ القــرار الاســتدعاء مســتعيدا حيثيــات القــرار  وذلــك لأن التصريــح يــ�ي

ي ظــروف 
عــام هــي وســيلة مجديــة لمكافحــة الفســاد، لا بــل قــد تتحــول �ف الســابق، ومؤكــدا عــى أن حريــة الإ

عــام لا يرتبــط  معينــة الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلى هــذا الهــدف، وتبعــا لذلــك، إن ضمــان حريــة وســائل الإ

ي فضــح الفســاد. 
فقــط بتمكينهــا مــن ممارســة حــق، بــل أيضــا بتمكينهــا مــن القيــام بواجبهــا �ف

ــة  ي قضي
ي 2015/10/6 �ف

ــيل �ف ــيل باس ــس مارس ــا الرئي ي زغرت
ي �ف

ــزا�ئ ــرد الج ي المنف
ــا�ض ــن الق ــادر ع ــرار الص ــا الق وأيض

احتجــاز مواطــن عــى خلفيــة تصريحاتــه ضــد المديريــة العامــة للأمــن العــام عــى شــبكة الفايســبوك. فرغــم 

دارة العامــة  ــار الإ ــاصر التعــرضّ لاعتب ــه بعــد التثبــت مــن اكتمــال عن ــة المدعــى علي ي انتهــى إلى إدان
أن القــا�ض

ويــر وتهريــب الأســلحة، فــإنّ حكمــه فتــح بابــا هامــا  ز باتهامــات غــري مثبتــة وصلــت إلى حــد الاتهــام بالقتــل وال�ت

ــر منــح المدعــى  ي ي الحيثيــة الآيلــة إلى ت�ب
ي هــذا المجــال. وقــد تجــى ذلــك بشــكل خــاصّ �ف

لتطويــر الاجتهــاد �ف

ن  ن العمومي�ي دارات العامــة، كمــا الموظفــ�ي ة لبنانيــة(. فـــ«الإ عليــه أســباباً تخفيفيــة )غرامــة قدرهــا ثلاثمائــة ألــف لــري

ن  ي الشــؤون الحكوميــة والعامــة، يصبحــون محــطّ أنظــار المواطنــ�ي
ورجــال السياســة وبالنظــر لدورهــم الفعــال �ف

، إنمــا بالمقابــل فــانّ هــذه الانتقــادات مهمــا بلغــت قســوتها  ي
ويخضعــون لمراقبــة الــرأي العــام والانتقــاد العلــن

ي الدفــاع عن أنفســهم، 
ة �ف ، بســبب قدراتهــم الكبــري وعــدم صحتهــا، ليــس مــن شــأنها التأثــري فيهــم بشــكل خطــري

ي موقــع الســلطة ولا يملــك ســوى حاســوبه وحســابه عــى أحــد مواقــع التواصــل 
اءات مواطــن ليــس �ف بوجــه افــرت

اءات بحــق إدارة تتــولى  ي التعبــري وأحيانــا لتجــاوز هــذه الحريــة، كمــا أن هــذه الافــرت
الاجتماعــي لممارســة حريتــه �ف

يحــة واســعة مــن الشــعب  مرفقــا عامــا منــذ ســنوات طويلــة لا يمكــن التســليم بهــا كحقيقــة مطلقــة مــن قبــل �ش

دارة المعيّنــة غــري ذي أهميــة«.  ر اللاحــق بــالإ ، مــا يجعــل الــرض ي
اللبنــا�ن

وت ومحكمــة  ي بــري
ي هــذا المجــال عــن محكمــة المطبوعــات �ف

ن صادريــن �ف ن هامــ�ي شــارة إلى حكمــ�ي كمــا تجــدر الإ

ي تطبيــق المــادة 387 
ي هــذا المجــال وقــد أديــا إلى التوســع �ف

ي قضايــا المطبوعــات(، �ف
ز )الغرفــة الناظــرة �ف التميــري

مــن قانــون العقوبــات. 

وت عــى خلفيــة نــرش جريــدة النهــار أخبــار  ي بــري
ي الحكــم الصــادر عــن محكمــة المطبوعــات �ف

وهــذا مــا نقــرؤه �ف

ي 1-25-
ي دعــوى الوزيــر برصوميــان ضــدّ النهــار. وقــد آل الحكــم الصــادر �ف

فســاد متّصلــة بالرواســب النفطيــة، �ف

تيــان بالدليــل  ي المطلــق مــن الإ
ئــة الجهــة المدّعــى عليهــا مــن أي مســؤولية رغــم أنهــا »لــم تتمكّــن �ف 1999 إلى ت�ب

ثبــات مــا تــدلي بــه«. فيكفــي للاســتفادة مــن المــادة 387 أنهــا »اســتندت إلى معطيــات متينــة  الجــازم والحاســم لإ

ــح وتوخّــت بالفعــل مــن  ــه(، صحي ــه، )الخــرب المشــكو من ــا بأن وعــة لديه ــد قناعــة م�ش ــة مــن شــأنها تولي وجدّي

ي إطلاعــه عليهــا، اعتقــاداً منهــا بصحّتهــا، عــى أســاس مــن التثبّــت 
ه إثبــات وقائــع تهــمّ المجتمــع، ويقتــض نــرش

 .» ن والتحــرّي الواجبــ�ي
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وت القــرار رقــم 2010/87 بتاريــخ  ي اســتئناف قــرارات محكمــة مطبوعــات بــري
ز الناظــرة �ف كمــا أصــدرت محكمــة التميــري

ي 
ئــة المدّعــى عليهــا �ف ي دعــوى الدكتــور ريــاض خليفــة ضــدّ غــادة عيــد وتلفزيــون الجديــد الآيــل إلى ت�ب

24-3-2010 �ف

ي وزارة 
الدعــوى المقامــة ضدهــا بارتــكاب جرائــم القــدح والــذمّ والتحقــري بحــقّ موظّــف يشــغل منصبــاً رفيعــاً �ف

ي أن ثمّــة حقّــاً مبدئيــاً لــكل امــرئ بصــورة 
الصحّــة العامــة، وذلــك عــى أســاس المــادّة 387. وهــذا الأمــر »يعــن

ن بصــورة خاصــة، بحكــم مهنتهــم، بــأن يســلّطوا الضــوء عــى كل مــا يســتث�ي الشــبهات حــول  علاميــ�ي عامّــة وللإ

ن والأنظمــة المرعيــة الإجــراء«. بــل ذهبــت المحكمــة إلى حــد وصــف دور  عــدم ســري المرافــق العامّــة وفقــاً للقوانــ�ي

ي 
ي هــذا المجــال بأنــه »مــؤازرة، )للقضــاء وللســلطات العامــة(، عــى مكافحــة آفــة الهــدر المزمــن الــىت

عــام �ف الإ

تــكاد تقــوّض كيــان الدولــة«. 

بشأن الذم الواقع على أشخاص الفئة الثالثة:

التطــوّر الأكــرث إثــارة للجــدل هــو التطــور الحاصــل بشــأن الــذم الواقــع عــى أشــخاص الفئــة الثالثــة، إذا كان مــن 

ي 
ي الأمــور المســتعجلة �ف

شــارة إلى القــرار الصــادر عــن قــا�ض شــأنه تعزيــز المصلحــة العامــة. وهنــا لا بــد مــن الإ

ي قضيــة نــرش مراســات خاصــة عنــد توفــر مصلحــة عامــة ذات شــأن. 
ي 2014/12/8 �ف

وت الرئيــس نديــم زويــن �ف بــري

ي 
كيــة �ف ن عــى الجامعــة الأم�ي ن القيمــ�ي تتلخــص وقائــع هــذه القضيــة بنــرش إحــدى الصحــف مراســات خاصــة بــ�ي

افــات صريحــة بحصــول عمليــات فســاد. تبعــا لذلــك، تقدمــت الجامعــة  وت، عــى أســاس أنهــا تتضمــن اع�ت بــري

ــة المقــال المنشــور والمراســات الخاصــة عــن الموقــع  وت بطلــب إزال ي بــري
كيــة إلى القضــاء المســتعجل �ف الأم�ي

ــصّ  ــتندا إلى ن ــة مس ــب الجامع ــة لطل ي بداي
ــا�ض ــتجاب الق ــل، اس ــة. وبالفع ــك الصحيف ــع لتل ي التاب

و�ن ــرت لك الإ

ن بالــذم وحظــر نــرش مراســات خاصــة، مــن دون أن يعطــي  ن 581 و583 مــن قانــون العقوبــات المتصلتــ�ي المادتــ�ي

ــد  ي فضــح الفســاد. وق
عــام �ف ــة أو لواجــب الإ ــدأ حســن الني ــات المنشــورة أو لمب ــة لصحــة المعلوم ــة أهمي أي

ة، مــن دون أن يتســىن لــه الاطــاع عــى هــذا الكــمّ مــن المســتندات  ز ة وجــري ي غضــون فــرت
ي قــراره �ف

أصــدر القــا�ض

هــا. لا شــكّ أن هــذا القــرار يــؤدي عمليــا إلى حظــر التشــه�ي بفســاد  ي ن�ش
والتحقــق مــن وجــود المصلحــة العامــة �ف

كــة تجاريــة خاصــة مهمــا بلــغ حجمهــا أو حجــم فســادها. وتبعــا لذلــك، أثــار القــرار موجــة  أي مؤسســة أو �ش

ي ظــل غيــاب شــبه تــام 
ي كشــف الفســاد، �ف

علاميــة وحظوظهــا �ف مــن الانتقــادات نظــرا لانعكاســاته عــى الحريــة الإ

كيــة بهــذا القــدر،  لأجهــزة الرقابــة، وبالرغــم مــن ثبــوت صحــة المســتندات المنشــورة. لــم تكتــفِ الجامعــة الأم�ي

ــا.  ــرش أيّ مســتندات أو مراســات خاصــة به ــن ن ــة م ــع الصحيف ــه من ــب في ــان تطل ــا تقدّمــت باســتدعاء ث وإنم

وريــة ومهمــة  كيــة إذا كانــت غــري �ض ي قــراره بمنــع نــرش أي مراســلة خاصــة بالجامعــة الأم�ي
وعليــه، أصــدر القــا�ض

وريــة  لمصلحــة عامــة ذات شــأن، وعمليــاً، ومــن بــاب التأويــل المعاكــس، إلى الســماح بنــرش أي مراســلة تكــون �ض

ــة،  ــلة خاص ــرش مراس ــم ن ــو إلى تفهّ ــتثنائية تدع ــروف اس ــرت ظ ــا توف ــة، أيّ »كلم ــة مماثل ــة عام ــة لمصلح ومهم

وريــا ومهمــا للمصلحــة العامــة ذات  كعندمــا يكــون الأمــر يمــس ســامة الدولــة أو أمنهــا أو مــىت كان النــرش �ض

«. تبعــا لذلــك، يكــون القــرار قــد أكّــد عــى ســموّ المصلحــة  الشــأن إلى حــدّ يســمح بالتضحيــة بالاعتبــار الشــخصي

العامــة عــى المصلحــة الشــخصية وحــق الــرأي العــام بالوصــول إلى المعلومــات وفتــح المجــال أمــام نــرش كل 

مــا يتصــل بفضــح فســاد الأشــخاص الذيــن لا يتولّــون أي خدمــة عامــة. 

ولهــذا التطــوّر مفاعيــل عــدّة، أبرزها: 

ن عــى الخدمــة العامــة. وينســحب هــذا  دارات العامــة والقيمــ�ي ي نقــد الإ
ــة التعبــري �ف أولا، توســيع هامــش حري

ي الشــأن العــام والهيئــات الخاصــة إذا كان العمــل المشــكو منــه متصــا بالمصلحــة 
ن �ف التطــور أيضــا عــى العاملــ�ي
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العامــة. 

ن حريــة التعبــري والحقــوق الشــخصية بالســمعة.  ي عمليــة الموازنــة بــ�ي
ثانيــا، تعزيــز وترجيــح وزن حريــة التعبــري �ف

، قبــل إصــدار أي قــرار، ليــس فقــط تقويــم مخاطــر العمــل المشــكو منــه عــى  ي
وبذلــك تصبــح وظيفــة القــا�ض

ي عــى حريــة التعبــري والحقــوق 
ســمعة المدعــي الشــخصية وكرامتــه، وإنمّــا أيضــا تقويــم مخاطــر أي إجــراء قضــا�ئ

ي يتــم الدفــاع عنهــا. فــإذا كان العمــل 
ي القانــون، وهــو تقويــم يرتبــط بأهميــة المصلحــة الــىت

الأخــرى المحميــة �ف

 ، ــري ــة التعب ــة بحري ز التضحي ــه، عــى نحــو يجــري ا عــى ســمعة المدعــي وكرامت ــري ــه يشــكل خطــرا كب المشــكو من

ي موجــب حمايــة 
ي موجــب حمايــة كرامــة الفــرد ويقبــل طلــب المدعــي. بالمقابــل، يرجّــح القــا�ض

يرجّــح القــا�ض

تّــب عــى  حريــة التعبــري ويــردّ طلــب المدعــي، إذا كان الخطــر عــى كرامــة الفــرد أقــلّ مــن الخطــر الــذي قــد ي�ت

 . ي حــال إيجــاب الطلــب والامتنــاع عــن نــرش الخــرب
حريــة التعبــري والمصلحــة العامــة �ف

ن عــى الخدمة  ي فضــح الفســاد والتجــاوزات، ليــس فقــط الفســاد المعــزو إلى القيمــ�ي
عــام �ف ثالثــا، تكريــس دور الإ

العامــة، بــل أيضــا الفســاد المعــزو إلى مؤسســات القطــاع الخــاص. ومــن النافــل القــول أن هــذا الــدور يصبــح 

ــة  ــا الوســيلة المجدي عــام أحيان ــح الإ ــة والمحاســبة الرســمية، فيصب ــة إزاء تعطــل دور أجهــزة الرقاب أكــرث أهمي

ي ظــل اتفاقيــة 
رغــام هــذه الأجهــزة عــى تحريــك الملاحقــات ضدهــم، لاســيما �ف ن أو لإ الوحيــدة لفضــح المرتكبــ�ي

ــا عــى فضــح  ــدول بتشــجيع مواطنيه ــا ال زم فيه ــرت ي تل
ــىت ــان وال ــل لبن ــا مــن قب مكافحــة الفســاد المصــادق عليه

الفســاد. 

ي الفقــرات 
افه �ف ي لبنــان؟ هــذا مــا ســنحاول اســت�ش

فهــل ينســحب هــذا التطــور عــى عمــل محكمــة المطبوعــات �ف

اللاحقة. 
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مسألة التعرض للكرامات من خلال العينة: 

بالنسبة إلى أشخاص الفئة الأولى:

ــم  ــرار رق ــة الأولى، وهــو الق ــاوى التعــرض لأشــخاص الفئ ي دع
ــرار واحــد �ف ي هــذا المجــال، نســجّل صــدور ق

�ف

ي دعــوى الحــق العــام ضــد جــان عــاصي 
ر، عــن محكمــة المطبوعــات �ف 2014/170 الصــادر، دون شــكوى مــن المتــرض

ز هــذا القــرار لجهــة سرعــة صــدوره 
ّ ت مســيئة لرئيــس الجمهوريــة. وقــد تمــري ي اعتــرب

عــى خلفيــة التغريــدة الــىت

وأيضــاً لجهــة اعتمــاد عقوبــة الحبــس كمــا ســبق بيانــه.  

بالنسبة إلى أشخاص الفئة الثانية:

ي دعــاوى القــدح أو الــذم أو التحقــري المقدمــة مــن أشــخاص الفئــة 
ي هــذا المجــال، نســجّل صــدور 39 قــرارا �ف

�ف

الثانيــة. 

بالنسبة إلى أشخاص الفئة الثالثة:

ي دعــاوى القــدح أو الــذم أو التحقــري المقدمــة مــن أشــخاص الفئــة 
ي هــذا المجــال، نســجّل صــدور 37 قــرارا �ف

�ف

ي الشــأن الســياسي والأفــراد(. 
ن �ف ن والأشــخاص العاملــ�ي ن الســابق�ي ن العامــ�ي الثالثــة )ومــن ضمنهــم الموظفــ�ي

امــه  ز ومــن اللافــت أن غالبيــة هــذه القــرارات تشــري إلى موقــع المدعــي بالقــول بأنــه »قــاض اشــتهر بمناقبيتــه وال�ت

بمبــادئ القانــون والقضــاء« أو »الرئيــس الأســبق للحكومــة ووزيــر المــال الأســبق« أو »القائــد الأســبق للمؤسســة 

العســكرية والرئيــس الأســبق للحكومــة« أو »النائــب والوزيــر الأســبق«...  عــى نحــو يوحــي بــأن الموقــع الحــالي 

ي العقوبــة. وهــذا مــا تؤكــده 
ر التشــدّد �ف ّ أو الســابق يحمــي بحــدّ ذاتــه مــن المحاســبة والمســاءلة والانتقــاد أو يــرب

ن  ــ�ي ن عام ــ�ي ــن موظف ــة م ــاوى المقدم ي الدع
ــة �ف ــبه حتميّ ــة ش ــري إلى إدان ي تش

ــىت ــاه وال ــورة أع ــاءات المذك الإحص

ــه  ــة مــن أيّ إشــارة إلى توجّ . فيمــا تبقــى القــرارات خالي ن ن أو ســابق�ي ــ�ي أو ممــن يمارســون الســلطة العامــة، حالي

ي الشــأن العــام أو 
ن �ف ي تتعلــق بالعاملــ�ي

ي الدعــاوى الــىت
وّي �ف المحكمــة إلى المزيــد مــن التدقيــق والانفتــاح والــرت

ي العقوبــة هــي صفــة المدعــي، 
. وبذلــك يبــدو للوهلــة الأولى أن المعيــار الأول المؤثــر �ف ن ن العامّــ�ي بــأداء الموظفــ�ي

ه،  ه، عرضــة للمســاءلة وتفــرض عليــه أكــرث مــن غ�ي شــارة إلى أن تلــك الصفــة بالــذات تجعلــه، أكــرث مــن غــري دون الإ

ي الدفــاع 
ة �ف ، كمــا تؤمــن لــه قــدرة كبــري ن الانفتــاح وتقبــل الــرأي الآخــر والانتقــاد القــاسي أقلــه بخصــوص السياســي�ي

علاميــة المتوفــرة لديــه.  كمــا نلحــظ أن الصفــة الممنوحــة للمدعــي هــي دائمــا  عــن نفســه مــن خــال المنابــر الإ

ي مــآسي الحــرب 
ي كثــري مــن الأحيــان �ف

إيجابيــة، أي أنّ المحكمــة أغفلــت عــن قصــد أو غــري قصــد ضلــوع المدعــي �ف

ي أو دعــوى جــوزف الزايــك ضــد ليــا القــزي أو دعــوى جــوزف 
اللبنانيــة )دعــوى القــوات اللبنانيــة ضــدّ فــداء عيتــا�ن

ي يقظــان ضــدّ محمــد نــزال( أو عمليــات التســلّح 
ي عمــل القضــاء )القــا�ض

حبيقــة ضــد نديــم قطيــش( أو التدخــل �ف

( أو الحرمــان مــن الحقــوق  )القــوات اللبنانيــة ضــدّ محمــد نــزال( أو الفســاد )فــؤاد الســنيورة ضــدّ رشــا أبــو زكي

ي يكــون فيهــا الخــرب المشــكو منــه ودفــاع 
ي الحــالات الــىت

بــل نحــاس(، وذلــك حــىت �ف المدنيــة )مايــكل رايــت ضــدّ �ش

المحكــوم عليــه متصــا بهــذا الــدور بالــذات. 

ــر الانتقــادات أو الاتهامــات بالفســاد الموجهــة إليهــم عــى أنهــا  ي عــدد مــن الحــالات محاولــة تصوي
ونســجل �ف
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ي ينتمــون إليهــا عــى أســاس أنهــم يمثلــون 
ك، كمــا تهــدد الطائفــة الــىت تهــدّد الســلم العــام والتعايــش المشــرت

ي خانــة إثــارة النعــرات الطائفيــة. مثــال عــى ذلــك، القــرارات 
تلــك الطائفــة وتبعــا لذلــك ينــدرج أي انتقــاد لهــم �ف

ــل )القــرار رقــم 2014/190( ومــن ميشــال  ي الدعــاوى المقدمــة مــن القــوات اللبنانيــة ضــد نــاصر قندي
الصــادرة �ف

ــال  ــن ميش ــم 2014/174 و2014/176  و2014/187  و2014/188  و2014/189( وم ــرارات رق ــاوول )الق ــول ش ــد ب ــون ض ع

ــرار رقــم  ــن ميشــال عــون ضــد كارلا خطــار )الق ــراران رقــم 2014/175 و2014/177( وم ــون )الق عــون ضــد عــ�ي ن

2014/206( ومــن اتحــاد بلديــات جزيــن ضــد آلان سركيــس )القــرار رقــم 2014/165(، وأيضــا القــرارات الصــادرة عــن 

ي نجــم )القــرار رقــم 2014/2( والقــوات  ي أ�ب
ي الدعــاوى المقدمــة مــن اليــاس ســكاف ضــد طــو�ن

ز �ف محكمــة التميــري

ا )القــرار رقــم 2014/10(  اللبنانيــة ضــد إبراهيــم عــوض )القــرار رقــم 2014/3( ومحمــد الصفــدي ضــد حســن صــرب

ة إدعــاء بالمــس بســمعة  ي )القــرار رقــم 2014/21(. وقــد تضمنــت الدعــوى الأخــري
فــت ســيو�ف وميشــال عــون ضــد م�ي

المؤسســة العســكرية عــى خلفيــة المــس بالمدعــي.

دانــة عــى الــذم  ي هــذا الصــدد إلى أن المحكمــة أهملــت الأخــذ بهــذه الادعــاءات واقتــرت الإ
شــارة �ف وتجــدر الإ

ــارة النعــرات الطائفيــة والتهويــل وارتــكاب الجرائــم وتعكــري  بــراء مــن جرائــم إث . ولكــنّ الإ أو القــدح أو التحقــري

ّ عــى رفــض اعتبــار الــذم أو القــدح، مهمــا كان قاســيا، بموظــف  ي
افــق مــع أيّ تعليــل مبــن الســلم العــام لــم ي�ت

عــامّ، مهمــا عــا شــأنه، مــن قبيــل إثــارة النعــرات أو تعكــري الســلم العــام. 

ــذي  ــور ال ــار التط ن الاعتب ــ�ي ــذ بع ــت تأخ ــا إذا كان ــة وفيم دان ي أدت إلى الإ
ــىت ــات ال ــن الحيثي ــق م ــى أن نتحق يبق

ي كشــف الفســاد 
عــام �ف ي مفهــوم النقــد الســياسي المبــاح وواجــب الإ

نــا إليــه إعــاه، لاســيما لجهــة التوسّــع �ف أ�ش

ي 
ن �ف ن موجــب حمايــة الســمعة الشــخصية وموجــب حمايــة حريــة التعبــري وضمــان مشــاركة المواطنــ�ي والموازنــة بــ�ي

ي القضايــا المتصلــة بالمصلحــة العامــة.  
فضــح الفســاد وتنويــر الــرأي العــام �ف

علام سلطة رابعة .أ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها: الإ

ة الدراســة هــي الآتيــة:  ي 4 قــرارات صــادرة عــن محكمــة المطبوعــات خــال فــرت
ي اســتعملت �ف

مــن الحيثيــات الــىت

ّ قائــم عــى مبــدأ فصــل الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا، وحيــث أن هــذا المبــدأ يطبــق  ي
»حيــث أن النظــام اللبنــا�ن

يعيــة والســلطة الإجرائيــة والســلطة القضائيــة، وحيــث مــن المتــداول أن الصحافــة  ن الســلطة الت�ش ي العلاقــة بــ�ي
�ف

ي ســياق ممارســة عملهــا 
تمثــل الســلطة الرابعــة، وحيــث أنــه لا يجــوز لأيــة ســلطة مــن الســلطات أن تتخطــى �ف

طــار المرســوم لهــا وبالتــالي الســلطة الأخــرى، وحيــث أنــه لا يجــوز للســلطة الرابعــة تحــت ســتار حريــة إبــداء  الإ

ــغ حــد إصــدار الأحــكام عــى الهــواء  ــاح أن تبل ــه والنقــد المب ــرأي العــام وتوعيت ــر ال ــة وتنوي ــرأي قــولا وكتاب ال

ة بحــق أشــخاص محدديــن بالاســم دون أي تحفــظ، وحيــث أن تصرفــات كهــذه تعتــرب مــن بــاب تخطــي  مبــا�ش

الســلطة الرابعــة للســلطة الثالثــة«. 

ي 
عــام ضمــن الســلطات الثــاث المكرسّــة �ف وقــد أثــارت هــذه الحيثيــة تســاؤلات عــدة بشــأن صوابيــة إدراج الإ

عــام ضمن  عــام قــطّ وأن إدراج الإ ت جهــات حقوقيــة107 أن مبــدأ فصــل الســلطات لا يشــمل الإ الدســتور. فاعتــرب

107 -   عن هذا الأمر، يراجع المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014.
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

الســلطات عــى هــذا الوجــه يهــدف إلى الانتقــاص مــن حريتــه. كمــا أن هــذا الأمــر يشــكل عمــا غــري دســتوري 

ــة  ــق الدولي ــتور والمواثي ــها الدس ــا كرس ــري كم ــة التعب ــودة لحري ــري موج ــود غ ــاق قي ــؤدي إلى اخت ــه ي ــا أن طالم

عــام طبعــا القيــام بتحقيقــات  نســان، مــن شــأنها القضــاء عليــه تحــت غطــاء تنظيمــه. فمــن حــق الإ لحقــوق الإ

ن  ز عــن الأحــكام القضائيــة أنهــا صــادرة عــن إعلاميــ�ي ونــرش نتائجهــا بموضوعيــة، فتشــكل أحكامــا إعلاميــة تتمــري

علامــي تبعــا لذلــك، ليــس لأنــه أصــدر حكمــا، ولكــن  ي وأنهــا غــري نافــذة، فيحاســب الإ
وليــس عــن الشــعب اللبنــا�ن

فقــط إذا كانــت أحكامــه غــري معلّلــة وغــري موضوعيّــة وشــكّلت إخــلاا بأحــد موانــع قانــون المطبوعــات. لكــن أن 

عــام مــن  يقــال أنّ إصــدار أحــكام إعلاميــة هــو جــرم بحــدّ ذاتــه، فذلــك اجتهــاد خطــري مــن شــأنه أن يجــردّ الإ

أيّ دور نقــديّ. 

ي 
ن المدعــى عليهــم �ف يــر إدانــة الصحافيــ�ي ولعــلّ الأخطــر مــن ذلــك هــو اســتناد المحكمــة إلى تلــك الحيثيــة لت�ب

ن وشــخصيّات عامــة. وبذلــك، تكــون المحكمــة قــد أرادت عــن قصــد  ن عامــ�ي الدعــاوى المقدمــة مــن قبــل موظفــ�ي

ن أصحــاب  ي المحاســبة والمســاءلة، وهــذا مــا يــؤدي عمليــا إلى تحصــ�ي
عــام مــن حقّــه �ف أو غــري قصــد أن تجــردّ الإ

ــل لمجــالات المحاســبة داخــل المؤسســات الرســمية.  ــن تعطي ــك م ــق ذل اف ــا ي�ت ــع م ــوذ إزاء المحاســبة، م النف

ــق  ــن طري ــط ع ــا فق ــام، إنم ع ــق الإ ــن طري ــم ع ــكوى لا تت ــار أن الش ــدّ اعتب ــرارات إلى ح ــض الق ــب بع وتذه

القضــاء. وتاليــا، يعتــرب التحقــق مــن مــدى صحــة الوقائــع خــارج صلاحيــة محكمــة المطبوعــات. 

ومــن أبــرز الشــواهد عــى ذلــك- فيمــا يخــص هــذه الدراســة- هــي القــرارات الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات 

ي دعــوى رنــدا يقظــان ضــد محمــد نــزال ودعــوى فــؤاد الســنيورة ضــد رشــا أبــو زكي ودعــوى نبيــل دو فريــج ضــد 
�ف

بــل نحــاس. غــادة عيــد ودعــوى مايــكل رايــت ضــد �ش

ــار  ي جريــدة الأخب
ــة نــرش مقــال �ف ــزال عــى خلفي ــدا يقظــان ضــد محمــد ن ــة رن فالدعــوى الأولى قدمتهــا القاضي

ــت مــن  ــن النافــذ يفل ــاط يحمــون شــبكة مخــدرات، اب ــه: قضــاة وضب ــاط الكيــف... وقضات ــوان: »ضب تحــت عن

ن طــاب إحــدى الجامعــات  ت بــ�ي ي المقــال أن مداهمــات لشــبكة اتجــار بالمخــدرات انتــرش
العقــاب«. وقــد ورد �ف

، الــذي أصــدر  ي التحقيــق جعفــر قبيــ�ي
وأســفرت عــن توقيــف أربعــة أشــخاص. وقــد أحيلــت القضيــة إلى قــا�ض

نابــة، رنــدا يقظــان  وت بالإ ي بــري
، فاكتفــت النيابــة العامــة ممثلــة بالنائــب العــام �ف ن قــرارا بإخــاء ســبيل الموقوفــ�ي

ن فقــط دون الآخريــن. وقــد شــكّل المقــال مــادة  )المدعيــة(، باســتئناف قــرار إخــاء الســبيل بالنســبة إلى موقوفــ�ي

مــة بحقهــا. ورغــم ذلــك، فقــد رأت محكمــة المطبوعــات  صــدار قــرارات تأديبيــة م�ب لتحريــك التفتيــش ضدهــا ولإ

ــس إلّ، وأن  ة لي ــري ــذه الأخ ن له ــ�ي ــزال درجت ــىض بإن ــة ق ــوبة للمدعي ــع المنس ــوع الوقائ ــادر بموض ــرار الص أن الق

ي عرضــه لقضيــة المدعيــة، تخطــت 
ي الســياق الــذي جــاء فيــه مقاربــة خاصــة لكاتــب المقــال �ف

المقــال »يعكــس �ف

، مولــج بتنويــر الــرأي العــام وتوعيتــه، لتبلــغ حــد تجــاوز هيئــة مــن هيئــات الســلطة القضائيــة،  ي
دوره كصحــا�ف

ي أصــدرت، بالفعــل، قــرارا محــددا، بموضــوع الوقائــع المنســوبة 
ألا وهــي الهيئــة القضائيــة العليــا للتأديــب، الــىت

صــدار  ي انطلقــت مــن الخــاص، لإ
للمدعيــة، وذلــك مــن خــال تحليلاتــه الشــخصية، واســتنتاجاته المفرطــة، الــىت

قــرار مســبق، مــواز لقــرار الهيئــة القضائيــة العليــا للتأديــب، تضمــن، مــن ضمــن مــا تضمّــن، تعابــري وإيحــاءات 

ي متنــه، مبــدأ فصــل 
فهــا ومــن كرامتهــا، ونســف، �ف مسّــت بشــخص المدعيــة، بشــكل أســاء إليهــا، ونــال مــن �ش

ــى،  ــاء الأع ــس القض ــن: مجل ــكل م ــبوهة ل ــات مش ــى تصرف ــم ع ــام، وللحك ــا إلى الع ــول به ــلطات، للوص الس

زا«.  ي ســعيد مــري
ي الســابق، القــا�ض ز ، والنائــب العــام التميــري ي

ورئيــس هيئــة التفتيــش القضــا�ئ
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ي بتنويــر الــرأي العــام وتوعيتــه، فهــو بالمقابــل، يكــرسّ 
والواقــع أن هــذا القــرار، وإن كان يكــرسّ حــقّ الصحــا�ف

عــام ســلطة رابعــة وأن فضــح التجــاوزات هــو منــوط فقــط بالســلطة القضائيــة،  ا لجهــة اعتبــار الإ اجتهــادا خطــري

م، يشــكل تعديــا  ي مــرب
ي عمــل القضــاء، قبــل صــدور حكــم قضــا�ئ

وتاليــا إن قــول الكاتــب بوجــود فســاد وتدخــل �ف

عــى صلاحيــات ســلطة أخــرى ولذلــك يشــكّل جرمــا بحــدّ ذاتــه، بمعــزل عــن صحــة الوقائــع المنشــورة. فــكأن 

عــام محايــدا ويكتفــي بــرد الوقائــع دون أن يتخــذ أي موقــف منهــا، حــىت ولــو حــاز  المطلــوب هــو أن يبقــى الإ

عــى دليــل قاطــع عــى تلــك الوقائــع وكانــت هــذه الوقائــع عــى حــد كبــري مــن الخطــورة اجتماعيــا. وهــذا بالطبــع 

عــام108.  يناقــض أبســط المبــادئ المتصلــة بحريــة الإ

ر  يحــاء أن الــرض دانــة عــرب الإ يــر الإ ضافــة إلى ذلــك، نلحــظ أن القــرار يخــرج عــن نطــاق الدعــوى ويســعى لت�ب بالإ

ر الــذي أصــاب المدعيــة، بــل يتجــاوز ذلــك ليمــسّ بمجلــس القضــاء الأعــى  ي عــن المقــال لا ينحــر بالــرض
المتــأ�ت

ي الســابق وتبعــا لذلــك لا يجــوز التســاهل معــه أو  ز ــة والنائــب العــام التميــري ــة التفتيــش القضائي ورئيــس هيئ

ــاً  ــه جرم ــا يجعل ــا، مم ــا هــذا الشــخص برمّته ي ينتمــي إليه
ــىت ــة المؤسّســة ال ــاً بهيب ــه يشــكّل طعن ــه لأن ــول ب القب

بمعــزل عــن صحّتــه. 

ي 
ي الدعــوى الثانيــة المقدمــة مــن فــؤاد الســنيورة ضــد الصحافيــة رشــا أبــو زكي عــى خلفيــة نــرش مقــال �ف

أمــا �ف

: قــرارات قضائية تثبــت مخالفــات الســنيورة... والتلاعب  جريــدة الأخبــار تحــت عنــوان: »فصــول من اللغــز المــالي

ي عمليــة تدقيــق الحســابات الماليــة 
بالأرقــام واقــع«. ويتنــاول المقــال القــرارات الصــادرة عــن ديــوان المحاســبة �ف

العائــدة للســنوات 1993 إلى اليــوم. وبالرغــم مــن اســتناد المقــال إلى قــرارات قضائيــة ثابتــة، اســتعادت محكمــة 

دانــة الصحافيــة واعتبــار أنهــا تتجــاوز حــدود العمــل الصحفــي،  المطبوعــات الحيثيــة المذكــورة أعــاه حرفيــا لإ

ــا مــن قــرارات  ــارات المشــكو منهــا مأخــوذة حرفي ــد إلى أن بعــض العب دون أن تشــري لا مــن قريــب ولا مــن بعي

ي حــال وجودهــا، فهــي تســتند 
ــا، �ف ــا المدعــى عليه ي أطلقته

ــىت حــكام ال
أ

ــوان المحاســبة109 وأن ال صــادرة عــن دي

108 -   مــن العبــارات الــواردة فــي المقــال والتــي اعتبــرت تجــاوزا للعمــل الصحافــي هــي القــول بــأن »قضــاة يحمــون شــبكة 
ــرار  ــة »نظــرت بق ــأن المدعي ــروات«، وب ــوذ أصحــاب الث ــن والقضــاء ونف ــن »الأم ــة« فســاد بي مخــدرات« وبوجــود »منظوم
إخــاء ســبيل«، ابــن »أحــد النافذيــن« صاحــب »المعــارف« و«الأمــوال الطائلــة« و«الشــركات«، وذلــك بنــاء »لطلــب« الســفارة 
الأميركيــة، فــي بيــروت، دون أن تســتأنف هــذا القــرار، وبأنهــا »اســتغلت« لهــذه الغايــة، »عــدم وجــود أحــد القضــاة، فــي عملــه 
فــي ذلــك اليــوم«، وأخــذت الملــف، العائــد لهــذا الشــخص، »لســبب غيــر مفهــوم«، فــي »قضيــة تحمــل مخالفــات ســافرة للقانــون«، 
ــة  ــظ« أي قضي ــى »حف ــادر عل ــه رؤوس... أشــخاص القضــاء، والق ــي بمال ــذي يحن ــوذ ال ــة لصاحــب النف وبوجــود صــورة نمطي

يريدهــا، أو تعجيلهــا، وعلــى »تحديــد مــا ســيكون الحكــم فيهــا قبــل ســنوات مــن النطــق بحكمهــا«. 

109 -   و«حيــث أن قــول المدعــى عليهــا، الصحافيــة رشــا أبــو زكــي فــي مقدمــة مقالهــا أن المســتندات القضائيــة تشــير الــى أن 
وزارة المــال لــم تقــم بواجباتهــا فــي مــا يتعلــق بالحســابات الماليــة منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــا، وأن القضيــة تتعلــق بـ«مــال عــام 
صــرف مــن دون تدقيــق ولا مراقبــة ولا محاســبة«، وبـ«شــكوك فــي موضــوع الصــرف«، وبـ«تســاؤلات عــن الســبب الــذي يدفــع 
ــة أو تحقيــق فــي كل مــا حصــل فــي الســنوات  ــة مراقب ــى الوقــوف ســدا مقاومــا ومنيعــا فــي وجــه أي عملي ــواب إل عــدد مــن الن
الماضيــة. وحيــث أن قولهــا، فــي متــن مقالهــا: أن »هنــاك مــن يريــد )بموضــوع »قطــع حســابات موازنــات الســنوات الماضيــة«( 
أن يمحــو مــا ارتكــب« وأن يقفــل »صنــدوق العجائــب بإحــكام«، وذلــك »لجعــل كل العمليــات الحســابية الماليــة خــال العشــرين 
ــواردة  ــاء ال ــات الأخط ــنيورة تبع ــري والس ــين الحري ــق الرئيس ــل فري ــو تحمي ــد ه ــذ الأكي ــرابا«، وأن »المأخ ــة س ــنة الماضي س
ــد  ــة رصي ــدم صح ــي: »ع ــابات«. وه ــنيورة للحس ــر الس ــة تصفي ــج لعملي ــس نتائ ــاء بخم ــن الانته ــه »يمك ــابات«، وأن ــي الحس ف
الصنــدوق«، وعــدم صحــة رصيــد الحســابات الجــاري مــع مصــرف لبنــان، وعــدم صحــة رصيــد حســاب ســلفات الخزينــة، وعــدم 
صحــة رصيــد حســاب ســلفات الخزينــة ذات الطابــع الخــاص، وعــدم صحــة أرصــدة الحســابات الأخــرى خــارج الموازنــة؛ وأنــه 
»يتبيــن أن قــرارات ديــوان المحاســبة القضائيــة لــم ترحــم الســنيورة، ويبــدو أنهــا ســتتوالى فصــولا كلمــا تقــدم الديــوان فــي عمليــة 
تدقيــق الحســابات الماليــة العائــدة للســنوات مــن 1993 إلــى اليــوم. وحيــث أن تســاؤلات كاتبــة المقــال: »مــاذا كانــت تفعــل وزارة 
المــال خــال الســنوات الماضيــة؟ ومــا هــو الهــدف مــن عــدم القيــام بهــذه الواجبــات البديهيــة؟ وهــل مــن محاولــة لإخفــاء مخالفــات 
ماليــة مــن الممكــن أن تديــن أحــد أو تضعــه أمــام المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء، بحســب مــا يلمــح البعــض؟«، 
ــي  ــق ف ــدم تطاب ــن ع ــام، ع ــن تلاعــب الأرق ــدث ع ــات، تتح ــن المخالف ــر م ــر الكثي ــى الآن تظه ــة حت ــق المتاح ــا أن الوثائ وقوله
الحســابات، عــن مشــكلات محاســبية قائمــة، وأن قصــة الأمــوال العامــة، وكيــف صرفــت خــال الســنوات الماضيــة هــي لغــز اليــوم. 
وطرحهــا ســؤال فــي هــذا الســياق: »إلــى متــى ســيبقى اللغــز لغــزا؟« وهــل سيشــهد لبنــان عمليــة تدقيــق فعليــة توصــل الســائلين 
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

أساســا إلى قــرارات قضائيــة. تبعــا لذلــك، يكــون القــرار قــد عاقــب الصحافــة لأنهــا أصــدرت أحكامــا ثابتــة بموجــب 

ــدرت  ــا أص ــة لأنه ــب الصحاف ــذي عاق ــابق ال ــرار الس ــة بالق ــال، مقارن ــرش المق ــل ن ــادرة قب ــة ص ــرارات قضائي ق

ي وقــت لاحــق للمقــال.  
أحكامــا أصبحــت ثابتــة �ف

ــة  ــد رأت محكم ــد، فق ــادة عي ــة غ علامي ــد الإ ــج ض ــل دو فري ــب نبي ــن النائ ــة م ــة المقدم ــوى الثالث ي الدع
ــا �ف أم

ــاب  ، مــن ب ــرب ــل تعت ــة الصحافــة«، ب ــاب »حري ــرب مــن ب المطبوعــات أن المــادة المشــكو منهــا لا يمكــن أن تعت

ي يعــود لهــا وحدهــا التحقــق مــن مــدى صحــة الوقائــع 
تخطــي »الســلطة الرابعــة« لـ«الســلطة القضائيــة«، الــىت

وتكييــف هــذه الوقائــع ونســبتها إلى شــخص مــا«. وبذلــك تــزداد خطــورة الاجتهــاد القائــل بعــدم إصــدار أحــكام 

عــام مــن التحقــق مــن الوقائــع وتكييفهــا ونســبتها إلى شــخص مــا.  عــام، ليصــل إلى حــدّ منــع الإ مــن قبــل الإ

ي الــرأي العــام.  
عــام بفضــح الفســاد أو التأثــري �ف وبذلــك يســدّ الاجتهــاد الطريــق تمامــا أمــام أي محاولــة للإ

بــل  ي ريتايــل ضــد �ش زن كــة غــراي ماكــ ي �ش
ي الدعــوى الرابعــة المقدمــة مــن مايــكل رايــت المديــر التنفيــذي �ف

أمــا �ف

ة،  ــا�ض ــة الح ي القضي
ــن، �ف ــك، لا يمك ــة إلى ذل ضاف ــث، بالإ ــه »وحي ــات أن ــة المطبوع ــد رأت محكم ــاس، فق نح

ــى  ــاح، أن تتخط ــد المب ــه، والنق ــام وتوعيت ــرأي الع ــر ال ــة، وتنوي ــولا وكتاب ــرأي ق ــداء ال ــة إب ــتار حري ــت س وتح

ي المرســوم لهــا، وبالتــالي الســلطات الأخــرى، لتبلــغ 
طــار القانــو�ن ي ســياق ممارســة عملهــا، الإ

الســلطة الرابعــة، �ف

ــن بالاســم، دون أي  ــا بحــق أشــخاص محددي ض إنزاله ــة، المفــرت ــد العقوب ــل تحدي حــدّ إصــدار الأحــكام، لا ب

ض إنزالهــا بالمدعــي بقولــه أن »النهــج الــذي  تحفــظ110«. هنــا نلحظــ أن الق��رار اعتــرب أن تحديــد العقوبــة المفــرت

ن بـــ5 ســنوات  /، وأنــه يجــب محاســبة المعنيــ�ي ي
كــة المدعيــة مــع موظفيهــا هــو عبــارة عــن /جــرم جنــا�ئ تتبعــه ال�ش

بهــم وتوجيــه  عــام، بمعــزل عــن صحــة الأخبــار المتصلــة بتهديــد الأجــراء و�ض ســجن«، يشــكل تجــاوزا لــدور الإ

ي 
ــو�ن ــا الوصــف القان ــق عليه ــا، ينطب ــت صحته ــك الأفعــال، إذا ثبت ــت تل ــا إذا كان الشــتائم إليهــم، وبمعــزل عم

المعطــى مــن قبــل المدعــى عليــه.

ــري  ــذا التغي ــك أن ه ــهر آذار 2014. ولا ش ــن ش ــداء م ــة ابت ــتعمال الحيثي ــن اس ــت ع ــة توقف ــت أن المحكم اللاف

ي قامــت بهــا مؤسســات إعلاميــة وحقوقيــة 
اضيــة الــىت ي جــاء نتيجــة عــدة عوامــل مــن بينهــا الحمــات الاع�ت يجــا�ب الإ

ي فضــح الفســاد، عــى خلفيــة عــدد مــن القــرارات الظالمــة الصــادرة عــن 
عــام �ف عــدة تحــت شــعار واجــب الإ

ن بالرغــم مــن صحــة  محكمــة المطبوعــات، ومــن بينهــا القــرارات المذكــورة آنفــا، والمتعلقــة بمعاقبــة صحافيــ�ي

ن  ي كشــف التجــاوزات المرتكبــة داخــل المؤسســات العامــة مــن قبــل موظف�ي
الأخبــار المنشــورة ومــن مســاهماتهم �ف

 . ن عامــ�ي

إلى إجابات عن آلية الإنفاق وإدارة الشؤون المالية للدولة خلال السنوات الماضية؟«

110 -   »ومــن بيــن هــذه المصطلحــات: الشــبيحة والمرتــزق والإرهابــي والفاســد، وحيــث أن مصطلــح »الشــبيحة، يطلــق علــى الأفــراد الذيــن 
يســتخدمون العنــف والتهديــد باســتخدام القــوة لخدمــة شــخص نافــذ وذلــك لابتــزاز وإرهــاب النــاس، وأن مصطلــح »المرتــزق«، يطلــق علــى كل 
شــخص يقــوم بــأي عمــل بمقابــل مــادي، بغــض النظــر عــن نوعيــة العمــل أو الهــدف منــه، وأن مصطلــح »الإرهابــي«، يطلــق علــى كل شــخص 
يســتعمل وســيلة مــن وســائل الإكــراه الممنهجــة، والتــي تهــدف إلــى خلــق أجــواء مــن الخــوف، لاســيما ضــد مجموعــة معينــة مــن النــاس، وأن 
مصطلــح »الفاســد«، يطلــق علــى كل شــخص يســيء اســتخدام الســلطة لأهــداف غيــر مشــروعة لتحقيــق مكاســب شــخصية، وحيــث أن تســاؤل 
المدعــى عليــه: هــل أن المدعيــة ســوف »تبقــى منظمــة إرهابيــة؟« وقولــه أن المدعيــة »تلجــأ إلــى العنــف المباشــر« مــع أجرائهــا، وأنــه يوجــد 
لــدى الشــركة المدعيــة »جهــاز متفــرغ«، يســتدعي النــاس لتهديدهــم بالضغــط، وأن أحــد أعضــاء »الهيئــة التأسيســية فــي نقابــة العامليــن فــي 
ســبينس«، تلقــى »تهديــدا«، للاســتقالة مــن النقابــة، تحــت طائلــة التعــرض للضــرب المباشــر، وأن شــبيحة ســبينس انهالــوا باللكمــات والإهانــات، 
علــى أحــد أعضــاء النقابــة المذكــورة، وأن النهــج الــذي تتبعــه الشــركة المدعيــة مــع موظفيهــا هــو عبــارة عــن /جــرم جنائــي/، وأنــه يجــب محاســبة 
المعنييــن بـــ5 ســنوات ســجن، وحيــث أن نقلــه علــى موقعــه الإلكترونــي، وتبنيــه، مــا ورد علــى موقــع إحــدى الناشــطات، فــي المعتــرك النقابــي، 
لجهــة القــول أن المدعــي، الســيد رايــت، شــخص »فاســد ومفســد«، ولجهــة الرســم الكاريكاتــوري الــذي يظهــر ركلــة حــذاء، تطيــح الســيدّ رايــت، 

وحيــث أن الغمــز مــن قنــاة المدعــي لجهــة القــول أنــه »إرهابــي« و مرتزقــة، مــن أصحــاب المــال.«
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مــن حــق الصحافــة تنويــر الــرأي العــام وتوعيتــه، مــع مراعــاة الرصانــة والدقــة ب.  
  : ســاءة إلى الغــري والصــدق ومــع تجنــب الإ

ســاءة إلى  ط عــدم الإ ي تنويــر الــرأي العــام وتوعيتــه، �ش
ي 24 قــراراً، بحــق الصحافــة �ف

أقــرت محكمــة المطبوعــات �ف

ي قــرار 
. وهــذا الأمــر يتفّــق مــع الاجتهــادات الأوروبيــة المشــار إليهــا أعــاه. ولكنهــا كرسّــت هــذا المبــدأ �ف الغــري

ــات ســاحل  ي دعــوى عــ�ي مطــر )رئيــس اتحــاد بلدي
ة الدراســة، وهــو القــرار الصــادر �ف واحــد فقــط، خــال فــرت

   : ي القــرار مــا يــ�ي
رســال. وقــد جــاء �ف ( ضــد جــورج غانــم والمؤسســة اللبنانيــة للإ ي

الزهــرا�ن

ي ســياق متابعة هــذه المحطــة لتحقيقاتها الســابقة، بموضــوع: »التعديات 
ن أن هــذا التحقيــق جــاء، �ف »حيــث يتبــ�ي

ي الجنــوب، وأن هــذا التحقيــق عــرض بعــض الأرقــام والإحصــاءات، وأنــه 
عــى الأمــاك العامــة والمشــاعات« �ف

ي الســياق المنــوه عنــه، الاســتماع إلى بعــض الأشــخاص، وأن الصحافيــة، اســتعرضت، بأســلوبها الخــاص، 
جــرى، �ف

ي مــا خــص 
، و�ف ي قــوى الأمــن الداخــ�ي

ي مــا خــص المحــا�ض المنظمــة مــن قبــل عنــاصر �ف
واقــع الحــال، لاســيما �ف

ي هــذا الســياق، تصرفــات المدعــي، وانتهــت بطــرح بعــض الأســئلة، 
«، وأنهــا اســتعرضت، �ف »التدخــل الســياسي

ي ضــوء ذلــك، أن هــذا التحقيــق الجــريء، يعتــرب 
وبإطــاق بعــض التســاؤلات. وحيــث أن هــذه المحكمــة تــرى، �ف

ــي  ــدح بالمدع ــس أي ذم و/أو أي ق ــو لا يعك ــه، وه ــام وتوعيت ــرأي الع ــر ال ي تنوي
ــة �ف ــق الصحاف ــن صل��ب ح م

.» ي
بصفتــه رئيــس إتحــاد بلديــات ســاحل الزهــرا�ن

ي طيّاتــه، إذ أن تنويــر الــرأي العــام قــد يتطلّــب أحيانــا الكشــف 
بالمقابــل، يحمــل هــذا المبــدأ بعــض التناقــض �ف

ء إليهــم. أمــا إذا كان الــرأي الآيــل إلى تنويــر الــرأي  ي يقــوم بهــا بعــض الأفــراد وعــى نحــو يــ�ي
عــن التجــاوزات الــىت

دانــة وبمعــزل عــن أهدافــه النبيلــة. بمعــىن آخــر،  العــام لا يشــكل أيــة إســاءة، فهــو يخــرج أصــا عــن نطــاق الإ

افــق ذلــك مــع تضييــق  إن القــول بــأن تنويــر الــرأي العــام مســموح بــه إذا كان لا يشــكل أيــة إســاءة، دون أن ي�ت

علاميــة  ي لجهــة حمايــة الحريــات الإ ي إيجــا�ب
ســاءة«، لا يحمــل أيّ جديــد ولا يشــكّل أي تطــور قضــا�ئ لتعريــف »الإ

ي كشــف الفســاد والتجــاوزات.
أو تمكينهــا مــن ممارســة حقهــا �ف

ة اللاحقــة للدراســة،  ي الفــرت
ــرأي العــام« قــد تطــور لــدى المحكمــة �ف ــر ال شــارة إلى أن مفهــوم »تنوي وتجــدر الإ

ن الغــول ضــد ســهى شــمص عــى  ي الدعــوى المقدمــة مــن أمــ�ي
ــخ 2015/6/8 �ف ي القــرار الصــادر بتاري

ــدا �ف وتحدي

ــا النصــب عالمكشــوف« مــع صــورة  ــون ضحاي ــوان »اللبناني ــار تحــت عن ــدة الأخب ي جري
ــة مقــال منشــور �ف خلفي

ي تنويــر 
ي المقــال يقــع ضمــن »حريــة الصحافــة �ف

ت المحكمــة أن كل مــا ورد �ف فوتوغرافيــة للمدعــي. وقــد اعتــرب

ن المقــال/ التحقيــق، يعكــس منهجيــة علميــة دقيقــة وهادفــة  ي مــ�ت
الــرأي العــام وتوعيتــه، لاســيما وإن مــا ورد �ف

ن العامــة مــن  ضــاءة عــى وقائــع محــددة ومتداولــة بشــكل لافــت بــ�ي ونيــة واضحــة مــن قبــل المدعــى عليهــا للإ

ي كل مرحلــة مــن المراحــل، وقائــع وقــع ضحيتهــا العديــد مــن الأشــخاص 
النــاس، وقائــع تأخــذ أشــكالا مختلفــة �ف

ضــاءة عــى ممارســات، لا تــزال تقــع، لغايــة  فــة، وللإ وا أحلامــا بحيــاة رغيــدة عــرب طريقــة ذكيــة ومح�ت الذيــن اشــرت

تاريخــه، لاســيما عــى العامــة مــن النــاس«.     
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ثبات الجدي: ت.   عدم توافر الإ

ي 
ثبــات �ف ي قراراتهــا إلى مــدى توافــر الإ

ئ أن المحكمــة تســتند �ف وهــذه الحيثيــة هــي أيضــا بالغــة الأهميــة لأنهــا تنــىب

 ، ئــة المدعــى عليهــم مــن جــرم الــذم أو القــدح أو التحقــري ي ت�ب
، أي أنهــا تبحــث �ف قضايــا الــذم والقــدح والتحقــري

فيمــا لــو اســتطاعوا إثبــات صحــة الخــرب المنشــور.  

ي دعــاوى 
ــات الجــدي �ف ثب ــر الإ ــرة واحــدة فقــط إلى عــدم تواف ي هــذا الصــدد، أشــارت محكمــة المطبوعــات م

�ف

ي دعــوى نبيــل دو فريــج ضــد غــادة عيــد والــذي جــاء فيــه 
ي القــرار الصــادر �ف

، وذلــك �ف القــدح والــذم والتحقــري

ي ســائر القــرارات الأخــرى، فقــد امتنعــت المحكمــة عــن 
أن أقــوال المدعــى عليهــا بقيــت دون أي إثبــات. أمــا �ف

ي يكــون فيهــا الادعــاء يتضمــن 
ثبــات أو صحــة الوقائــع المنشــورة، باســتثناء الحــالات الــىت التطــرق لموضــوع الإ

ي الفصــل اللاحــق مــن هــذه الدراســة. وبالعــودة إلى قضايــا الــذم، 
جــرم الخــرب الــكاذب. وهــذا مــا ســنعود إليــه �ف

ــار  ي نتيجــة الدعــوى وأن صحــة الأخب
ــر �ف ــع المنشــورة لا يؤث ــات الوقائ ــرب أن إثب ــأن المحكمــة تعت جــاز القــول ب

 . ر الــذم أو القــدح أو التحقــري ّ المنشــورة لا تــرب

ن الثانيــة والثالثــة وفــق مــا ســبق بيانــه، أهملــت محكمــة المطبوعــات تطبيــق  ن الفئتــ�ي ز بــ�ي ي التميــري
وفيمــا يقتــض

المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات بشــكل كامــل، لا بــل تجاهلــت المــادّة برمّتهــا، وأصــدرت قــرارات بالــذمّ وكأن 

ة، أبرزهــا:  تلــك المــادة غــري موجــودة. والأدلــة عــى إهمــال المحكمــة لتطبيــق المــادة 387 هــي كثــري

شــارة إلى هــذه المــادة بــأي  ي قراريــن فقــط111. ومــع ذلــك، فهــي لــم تتبــع الإ
- أن المحكمــة أشــارت إلى المــادة 387 �ف

ي القــرار. 
ح، حــىت أن القــارئ قــد يظــن أن المــادة ســقطت ســهوا �ف مفاعيــل أو تعليــل أو �ش

، وهــي مؤيّــدة  ن ن رســمي�ي - أن المحكمــة رفضــت الأخــذ بالقــوة الثبوتيــة للتقاريــر الرســمية الصــادرة عــن موظّفــ�ي

للجهــة المدعــى عليهــا112. 

- أن المحكمــة تجاهلــت مطالــب المدعــى عليــه الراميــة إلى إثبــات صحّــة الأفعــال موضــوع الــذمّ، كالاســتماع إلى 

الشــهود113 أو مطالبــة إدارات رســمية بإيــداع مســتندات معيّنــة114.  

. فــا توجــد أي إشــارة إلى صــدور  - أن المحكمــة لــم تتخــذ أي إجــراء مــن تلقــاء نفســها للتحقــق مــن صحــة الخــرب

ــن  ــوة أي م ن أو بدع ــ�ي ــد الفريق ــتجواب أح ــرب أو باس ــة الخ ــات صح ــه بإثب ــى علي ــف المدع ــدادي بتكلي ــرار إع ق

ي أمــام مســؤولياته 
ي المــدى البعيــد إلى وضــع الصحــا�ف

الأشــخاص للشــهادة. علمــا أن تحقيقــاً كهــذا قــد يســاهم �ف

ن برفــع الدعــاوى أمــام المحكمــة  ن العامــ�ي ي تريــث الموظفــ�ي
ه، كمــا قــد يســاهم �ف ي الخــرب قبــل نــرش

ي التدقيــق �ف
�ف

ــا  ــوا به ي قام
ــىت ــال ال ــام بمناقشــة الأعم ــؤدي إلى اســتجوابهم واســتدعاء الشــهود وبشــكل ع ــد ي ــر ق إذا كان الأم

خــال تولّيهــم الوظيفــة العامّــة. 

111 -   »حيــث بموجــب المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات: »فــي مــا خــا الــذم الواقــع علــى رئيــس الدولــة، يبــرأ الظنيــن إذا كان موضــوع 
الــذم عمــا ذا علاقــة بالوظيفــة وتثبــت صحتــه«. القــرار الصــادر فــي دعــوى فــؤاد الســنيورة ضــد رشــا أبــو زكــي، والقــرار الصــادر فــي دعــوى 

نبيــل دو فريــج ضــد غــادة عيــد. 
112 -   القرار الصادر في دعوى فؤاد السنيورة ضد رشا أبو زكي

113 -   القرار الصادر في دعوى مايكل رايت ضد شربل نحاس
114 -   القرار الصادر في دعوى رندا يقظان ضد محمد نزال
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ــات  ي الدعــوى المقدمــة مــن اتحــاد بلديــات جزيــن ورئيــس اتحــاد بلدي
ي هــذا الصــدد القــرار الصــادر �ف

نذكــر �ف

ــن رهــن الصفقــات  ــوان »جزي ــة، تحــت عن ــدة الجمهوري ي جري
ــة مقــال �ف ــن ضــد ألان سركيــس، عــى خلفي جزي

والثــأر... والأســود شــوّه بياضهــا115«. فالقــرار الصــادر بإدانــة المدعــى عليــه بجــرم التحقــري يســتند فقــط إلى أن 

ي الســياق الــذي جــاء فيــه »نســبة أمــور محــددة إلى اتحــاد بلديــات جزيــن وإلى رئيــس الاتحــاد 
المقــال يعكــس �ف

فهمــا وكرامتهمــا«. يكــون القــرار بذلــك قــد امتنــع عــن تفســري  ي معــرض الشــك بهمــا بشــكل ينــال مــن �ش
وذلــك �ف

ثبــات الجــدي، الأمــر الــذي يجعــل القــرار  شــارة إلى مــدى توافــر الإ الســياق الــذي جــاء فيــه المقــال، كمــا أغفــل الإ

قابــاً للانتقــاد. 

ــت  ي توصل
ــىت ــة ال ــل بالنتيج ــة لا يتص ــه للمحكم ــاسي الموج ــاد الأس ــار أن الانتق ط ــذا الإ ي ه

ــجل �ف ــا أن نس ويهمن

ي اعتمدتهــا للوصــول إلى تلــك النتيجــة. ففــي كثــري مــن الحــالات، قــد يكــون الــذم 
إليهــا، وإنمــا بالمنهجيــة الــىت

ــا أو عاجــزا عــن تبيــان أي دليــل عــى صحــة مــا كتبــه. ولكــن ذلــك لا يعفــي  متوفــرا وقــد يكــون الكاتــب مخطئ

ي إثبــات صحــة الخــرب إبــراء لذاتــه. 
ن المدعــى عليــه �ف ي تمكــ�ي

المحكمــة مــن واجبهــا �ف

ة الدراســة، والــذي يتمثــل بإصــدار  شــارة إلى التقــدم الحاصــل، بعــد انقضــاء فــرت ي هــذا الصــدد، لا بــدّ مــن الإ
�ف

قــرارات إعداديــة تدعــو المحكمــة بموجبهــا الجهــات المدعــى عليهــا إلى إثبــات صحــة الأفعــال موضــوع الــذم 

المدعــى بهــا116. وقــد بــرّرت المحكمــة إعــادة فتــح المحاكمــة لهــذه الغايــة بمقتضيــات حســن العدالــة وبحريــة 

ي قضايــا الــذم 
ئ المدعــى عليهــم �ف ي تــرب

ي ذلــك إلى المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات الــىت
الصحافــة، مســتندة �ف

.ـ ومــن  ـت صح��ة أقوالهمـ ي حـا�ل إثباـ
فـ ي ش��ؤون متصل��ة بوظائفه�ـم مـن� المس��ؤولية 

فـ ن  ن عموميي�ي ضـد� موظفي�ي

ي اجتهاداتهــا مــىت ثبــت لهــا عــدم صوابيتهــا. إلا أن 
عــادة النظــر �ف هــذه الجهــة، أظهــرت المحكمــة اســتعداداً لإ

ي مضمــون 
افــق مــع تغيــري جوهــري �ف هــذا التطــور لجهــة تكليــف المدعــى عليهــا بإثبــات الوقائــع المنشــورة لــم ي�ت

القــرارات النهائيــة، إذ أن المحكمــة امتنعــت حــىت تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر عــن تطبيــق المــادة 387 مــن قانــون 

العقوبــات. 

، اســتندت  ي الدعــوى المقدمــة مــن الوزيــر الســابق إبراهيــم نجــار ضــد رضــوان مرتــىض
ففــي القــرار الصــادر �ف

ــي أنّ  ــة الأولى ه ــات. الحيثيّ ــون العقوب ــن قان ــادة 387 م ــكام الم ــق أح ــتبعاد تطبي ن لاس ــ�ي ــة إلى حيثيّت المحكم

ي لــم يكــن فيهــا المدعــي )المســتأنف عليــه( وزيــراً، فيمــا أنّ 
ة الــىت ي الفــرت

ي المقــال حصلــت �ف
الوقائــع المنشــورة �ف

الحيثيّــة الثانيــة هــي أنّ الوقائــع المنشــورة تتصــل بمخالفــة بنــاء وتبعــا لذلــك ليســت متعلقــة بأعمــال الوظيفــة. 

ــن وأنصــار  ــات يدخــل المحازبي ــأر... والأســود شــوه بياضــه«، وأن »إتحــاد البلدي ــات والث ــن رهــن الصفق 115 -   حيــث أن القــول أن »جزي
النــواب العونييــن الذيــن يقبضــون ولا يعملــون، ويوظفهــم فــي مباريــات حصريــة مانعــا بذلــك بقيّــة الشــبان مــن التقــدم إلــى الوظائــف البلديــة«، 
وأن »القيمــون علــى بلديــة جزيــن والاتحــاد منشــغلون بعقــد الصفقــات واســتبدال العقــارات«، وأن »هنــاك عمليــات توظيــف غيــر شــرعية فــي 
ــة  ــع الاصــول القانوني ــي«، وأن »رئيــس الاتحــاد، لا يتب ــي الســياق المذكــور، خــرق فاضــح لنظــام الاتحــاد الداخل ــك، ف الاتحــاد«، وأن »هنال
فــي التوظيــف، وأنــه جــاء بعمــال مياوميــن مــن محازبــي التيــار«، وأن »كثيــرا مــن هــؤلاء العمــال المحازبيــن يتقاضــون رواتبهــم ويعملــون 
ــه  ــة والشــك إزاء تصرّفات ــر الريب ــدة يثي ــذ م ــن من ــات جزي ــي اتحــاد بلدي ــا يجــري ف ــة«، و«أن م ــواب المنطق ــازل ن ــي من ــال ف ــن وعمّ كمرافقي
الطائفيــة والمذهبيــة«، وأن »الاتحــاد يضيــق علــى الرخّــص العائــدة لأبنــاء صيــدا الذيــن ينتمــون إلــى الطائفــة الســنية«، وأن »إصــرار رئيــس 

الاتحــاد علــى إنشــاء معمــل نفايــات للمنطقــة أثــار علامــات اســتفهام عــدة حــول ســبب إصــراره علــى المشــروع«. 
116 -   االقــرار الإعــدادي الصــادر بتاريــخ 17/11/2014 فــي الدعــوى المقدمــة مــن القاضــي صقــر صقــر ضــد رضــوان مرتضــى والقــرار 
ــرار الإعــدادي الصــادر  ــي الدعــوى المقدمــة مــن القاضــي باســم نصــر ضــد محمــد زبيــب والق ــخ 17/11/2014 ف الإعــدادي الصــادر بتاري
بتاريــخ 7/4/2015 فــي الدعــوى المقدمــة مــن ســامي الجميــل ضــد رولا ابراهيــم والقــرار الصــادر بتاريــخ 2015/5/5 فــي دعــوى مايــكل 

رايــت ضــد محمــد زبيــب. 
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ي قــد لا يكــون فيهــا المدعــي، بتاريــخ ارتــكاب الجــرم 
ن الاعتبــار الحــالات الــىت وتبعــا لذلــك، لــم يأخــذ القــرار بعــ�ي

أو المخالفــة، قيّمــا عــى خدمــة عامــة، وإنمــا شــخصية عامــة أو شــخصية واســعة النفــوذ الســياسي أو الاقتصــادي 

كــة تجاريــة.  أو �ش

ي صقــر صقــر، فبعــد أن أصــدرت المحكمــة قــرارا إعداديــا بتكليــف الجهــة 
ي دعــوى القــا�ض

ي القــرار الصــادر �ف
أمــا �ف

، تطبيــق المــادة 387 مــن قانــون  ي
ي قرارهــا النهــا�ئ

المدعــى عليهــا بإثبــات الأخبــار المنشــورة، اســتبعدت ضمنــا، �ف

ي المقــال تعكــس قدحــا، وكأنهــا بذلــك تؤكــد انتفــاء 
العقوبــات مــن خــال التأكيــد عــى أنّ الوقائــع المنشــورة �ف

ئ  ي مــدى توافــر صحّــة الأخبــار المنشــورة لأن صحــة تلــك الأخبــار، عــى فــرض إثباتهــا، لا تــرب
الحاجــة إلى النظــر �ف

ن حســب القانــون مــن جــرم القــدح.  الظنــ�ي

ي لا يكــون فيهــا المدعــي موظفــا عامــا، أعلنــت المحكمــة صراحــة رفضهــا النظــر 
ي الحالــة الثانيــة، أي الحالــة الــىت

�ف

ــار أنهــا )أي المحكمــة( »ليســت هــي المحكمــة المختصــة للبــت بأســاس  ــار المنشــورة عــى اعتب ي صحــة الأخب
�ف

ي 
ــىت ــع ال ــان مــدى صحــة بعــض الوقائ ــالي لبي ــا، وبالت ن بعــض الأجــراء لديه ــ�ي ــة وب ن المدعي ــ�ي اع الحاصــل ب زن ــ ال

اســتند إليهــا المدعــى عليــه لكتابــة مــا كتبــه وبطريقتــه الخاصــة وأنهــا مختصــة فقــط لبيــان مــا إذا كان ورد عــى 

لســان المدعــى عليــه يعتــرب مــن بــاب الــذم و/أو القــدح و/أو نــرش أخبــار كاذبــة«117. هــذا مــع العلــم أن محكمــة 

، مفــاده بــأن جــرم الــذم لا يكــون متوافــراً  ي الســابق اجتهــادا مغايــرا تمامــا للاجتهــاد الحــالي
المطبوعــات أرســت �ف

ة وأســباب وجيهــة وصالحــة مــن شــأنها أن تحمــل  ز ي حــال »وجــود وقائــع وظــروف ذات طبيعــة ونــوع وقيمــة ممــري
�ف

فــه وكرامتــه مــن أجــل نــرش الخــرب المتضمــن للــذم، كمــا  عــى التســليم بوجــوب التضحيــة باعتبــار الغــري و�ش

وريــاً ومفروضــاً بحكــم تلــك الظــروف والأســباب الوجيهــة الاســتثنائية  تحمــل عــى التســليم بــأن الــذم كان �ض

ي وجــه الظلــم، وأن يكــون ســقف حريــة 
ة«118. كمــا أنــه مــن غــري المنطقــي أن يعاقــب مــن يقــول الحــق �ف ز والممــري

هيــب واســتعمال النفــوذ لمصالــح خاصــة. التعبــري مراعــاة الجريمــة والفســاد والاســتكبار وال�ت

ــن  ــث ع ي البح
ــا �ف ــر عمله ــة أرادت أن تح ــول أن المحكم ــاز الق ــة، ج ــة الحالي ــرارات المحكم ــودة إلى ق وبالع

ي رافقتــه. وهــذا 
التفســري اللغــوي للعبــارات المنشــورة دون إعطــاء أيــة أهميــة لأهــداف النــرش أو للظــروف الــىت

ــة. ــات العام ــة الحري ي حماي
ي �ف

ــا�ض ــش دور الق ــؤدي إلى تهمي ــة وي ــن عمــل المحكم ــع يحــد م بالطب

ي دعــوى جــوزف حبيقــة )نجــل إيــ�ي 
ي عــدد مــن القــرارات ومنهــا القــرار الصــادر �ف

وهــذا مــا تؤكــده المحكمــة �ف

ي 2014/5/7 عــى خلفيــة قولــه بــأن والــد المدعــي، هــو »الاســم الأوضــح بالاعتــداء 
حبيقــة( ضــد نديــم قطيــش �ف

ء إلى والــد المدّعــي، الوزيــر  «، الأمــر الــذي »يــ�ي ن ن الفلســطيني�ي «، وهــو الــذي »ذبــح المدنيــ�ي ن عــى الفلســطيني�ي

فــه ومــن كرامتــه، بصفتــه  الأســبق، المرحــوم إليــاس حبيقــة، وينــال، تبعــا لذلــك، مــن ســمعة المدعــي، ومــن �ش

ي الســياق الــذي جــاء فيــه، ومــن خــال الأســلوب 
مــن ورثــة الوزيــر الأســبق المرحــوم إليــاس حبيقــة، ويعكــس، �ف

ــوف، وبالاســتقلالية عــن  ــدة لشــخص مت ــع عائ ــه، بموضــوع وقائ ــل المدعــى علي ــا�ش المســتخدم، مــن قب المب

ــة  ي حصان
ــو�ف ــخص المت ــح الش ــا يمن ــذا م ــا«. وه ــا، ذم ــع، أو بعضه ــذه الوقائ ــة ه ــدم صح ــة أو ع ــدى صح م

117 -   القرار الصادر في دعوى مايكل رايت ضد شربل نحاس في 2014/2/3. 
118 -   القــرار الصــادر عــن محكمــة المطبوعــات بتاريــخ 16-5-2001 فــي دعــوى شــركة ســبارتن الكيماويــة ش.م.م ضــد ســميح ســويدان، 
وهــي دعــوى مقدمــة مــن قبــل شــركة كبــرى بوجــه نقابــيّ مــن أجرائهــا، علــى خلفيــة نشــره بيانــاً يتنــاول المخالفــات المرتكبــة مــن إدارة الشــركة 

بحــق الأجــراء فيهــا، أبرزهــا صرفهــم وعــدم تســديد أجورهــم.
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ات الســنوات. وأيضــا  مطلقــة بمنــأى عــن صحــة الوقائــع المنشــورة ومــدى انتشــارها وتــداول النــاس بهــا منــذ عــرش

ي دعــوى جــوزف الزايــك ضــدّ ليــا القــزي المذكــور أعــاه.  
القــرار الصــادر �ف

ي قــرار لهــا119 أنّ مــا نســبه المقــالان إلى المســتأنف 
ت �ف ي هــذا الاتجــاه عندمــا اعتــرب

ز �ف وقــد ذهبــت محكمــة التميــري

ن  ي أو عســكري مــن قبلــه ومــن توقيــف المنتمــ�ي
مــن »عــودة إلى الســاح والتلميــح إلى اســتعدادات مــا لعمــل أمــن

فــه وكرامتــه«، وأنّ المــادة 583 مــن قانــون  إليــه والتحقيــق معهــم عــى هــذه الخلفيــات مــن شــأنه النيــل مــن �ش

ــات اشــتهاره،  ــذم أو إثب ــات حقيقــة الفعــل موضــوع ال ــرا لنفســه بإثب ي ــذم ت�ب ــات لا تســمح لمرتكــب ال العقوب

وأنــه »لا يعــود بالتــالي وســندا للمــادة المذكــورة للجهــة المســتأنف بوجههــا التحجــج بمســألة فضــح التســلح أو 

ن موضــوع  زة مــن قبلهــا وذلــك بغــض النظــر عــن مــدى ارتباطهــا بموضــوع المقالــ�ي التحجــج بالمســتندات المــرب

ف الفــرد وكرامتــه أعــى شــأنا وأســمى مــن فضــح التســلح  ت المحكمــة أن �ش «. بمعــىن آخــر، اعتــرب الادعــاء الحــا�ض

أو الاســتعدادات لأعمــال أمنيــة، بمعــزل عــن صحــة الأخبــار المنشــورة ولــم تــر المحكمــة أيــة فائــدة مــن التحقــق 

ف. مــن صحــة الخــرب لأن  الخــرب بحــد ذاتــه يشــكل إســاءة للكرامــة والــرش

ئــة المدعــى عليــه نــاصر قنديــل بالرغــم  واللافــت أن محكمــة المطبوعــات قــد أصــدرت بعــد أشــهر عــدّة قــرارا بت�ب

ي بموضــوع قتــل بحــق المدعــي عــن أعــى 
مــن قولــه أن المدعــي قاتــل ومجــرم، مســتندة إلى صــدور حكــم قضــا�ئ

ي القــرار أنــه »صــدر، بالفعــل أحــكام جزائيــة بحــق المدعــي، الدكتــور 
ي لبنــان. وقــد جــاء �ف

مرجعيــة قضائيــة �ف

ــم  ــي حك ــق المدع ــدر بح ــه ص ــه، أن ــى علي ــول المدع ــا إذا كان ق ــان م ي بي
ــض ــه يقت ــث أن ــع، وحي ــم�ي جعج س

ن  بموضــوع قتــل، وأن المدعــي يعتــرب بالتــالي قاتــا ومجرمــا، هــو مــن بــاب الــذم و/أو القــدح بــه، بالمفهومــ�ي

المشــار إليهمــا آنفــا. وحيــث أن المجــرم هــو الــذي ارتكــب جرمــا يســتحق عليــه العقــاب. وحيــث أن قــول المدعى 

ي لبنــان، حكــم 
عليــه أن المدعــي، الدكتــور ســم�ي جعجــع، الــذي صــدر بحقــه، عــن أعــى مرجعيــة قضائيــة �ف

: »قاتــل و مجــرم«، لا يعتــرب مــن بــاب الــذم و/أو  ، بموضــوع قتــل، واســتنتاجه أن المدعــي هــو بالتــالي ي
قضــا�ئ

ي خلفياتــه 
ا وحــدّا، ويعكــس �ف ي مداخلتــه، أســلوبا خاصــا ومبــا�ش

القــدح، حــىت ولــو كان أســلوب المدعــى عليــه، �ف

وأبعــاده، قناعــات محــددة وهادفــة. وحيــث أن القــول بخــاف ذلــك، مــن شــأنه الحــد مــن حريــة الصحافــة«120. 

ــة  .ث ــق مصلح ــعي لتحقي ــدف الس ــم به ــذي يت ــد ال ــو النق ــاح ه ــد المب  إن النق
عامــة مــن دون الــذم والقــدح والتحقــري بالأشــخاص، ولــو تــم أحيانــا عــن طريــق 

اس��تعمال تعابري�ي قاس��ية ولاذع��ة: 

ض  ي غايــة الأهميــة لأنهــا تذهــب أبعــد مــن المــادّة 387 مــن قانــون عقوبــات، بحيــث أنهــا تفــرت
وهــذه الحيثيــة �ف

ــم يكــن  ــو ل ــة حــىت ول ــاً لارتباطــه بمصلحــة عامّ ــل واجب ــاً، ب ــاً ومرغوب ــذمّ مندوب ــة حــالات يكــون فيهــا ال أن ثمّ

الشــخص المذمــوم قيّمــاً عــى وظيفــة عامّــة. 

ي 9 قــرارات صــادرة عنهــا. بذلــك، تكــون قــد أقــرتّ أن اســتعمال 
أشــارت محكمــة المطبوعــات إلى هــذه الحيثيــة �ف

119 -   القرار الصادر بتاريخ 2014/1/9 في دعوى القوات اللبنانية ضد الأخبار.  
120 -   القرار الصادر بتاريخ 2014/6/23 في دعوى القوات اللبنانية ضد ناصر قنديل.



100

يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

ي خانــة النقــد المبــاح، إذا كان يهــدف إلى تحقيــق المصلحــة العامــة، ولكنهــا 
التعابــري القاســية واللاذعــة يقــع �ف

ــار مــن  ــك نكــون أمــام خي . وبذل ــل أن لا يتضمــن هــذا الاســتعمال أيّ ذم أو قــدح أو تحقــري طت بالمقاب اشــرت

ــة  ــة الفائــدة مــن هــذه الحيثيــة ولــم تجــر أي موازن : إمــا أن تكــون المحكمــة قــد ناقضــت نفســها معطل ن اثنــ�ي

ن الحفــاظ عــى المصلحــة العامــة والحفــاظ عــى كرامــات النــاس، طالمــا أن النــرش الــذي لا يتضمــن ذمــا أو  بــ�ي

ا هــو أصــا غــري معاقــب عليــه، ســواء كان يســعى لتحقيــق مصلحــة عامــة أم لا. وكان الأجــدى  قدحــا أو تحقــري

بالمحكمــة أن تكــرسّ الحــق باســتعمال التعابــري القاســية واللاذعــة إذا كان الهــدف هــو تحقيــق المصلحــة العامــة، 

أي أن تكــرس ســموّ المصلحــة العامــة عــى اعتبــارات الســمعة الشــخصية، حــىت لــو كانــت تلــك التعابــري تعكــس 

ن  ذمــا. كمــا أن هــذا الاجتهــاد يبتعــد عــن الاجتهــاد الــذي يدعــو للتســامح مــع التعابــري القاســية بالنســبة للقيمــ�ي

ي الشــأن العــام، بمعــزل عــن تحقيــق مصلحــة عامــة. وإمــا، وهــذا هــو الخيــار 
ن �ف عــى الخدمــة العامــة والعاملــ�ي

ــة  ئ ــا بت�ب ــمح له ــية يس ــارات القاس ــتعمال العب ــق اس ــتناد إلى ح ــأت أن الاس ــد ارت ــة ق ــون المحكم ، أن تك ي
ــا�ن الث

المدعــى عليــه مــن دون تصــادم مــع المدعــي ودون الحاجــة للقــول بثبــوت الوقائــع موضــوع الــذم بحقــه.   

ئــة المدعــى عليــه،  واللافــت أن المحكمــة اســتندت إلى حــق اســتعمال العبــارات القاســية مــرة واحــدة فقــط لت�ب

بــل نحــاس، حيــث أبــرأت المحكمــة المدعــى عليــه مــن جرمــي الــذم  ي دعــوى مايــكل رايــت ضــد �ش
وتحديــدا �ف

والقــدح عــى اعتبــار أن القــول بــأن المدعــي »وقــح«، و«يعتــرب نفســه فــوق القانــون« ويحتقــر القضــاء، يعتــرب 

ة ولاذعــة مــن بــاب حريــة إبــداء الــرأي قــولا وكتابــة وتنويــر الــرأي العــام وتوعيته  ولــو جــاء بتعابــري قاســية ومبــا�ش

  . ســاءة إلى الغــري والنقــد المبــاح ولا يعتــرب مــن بــاب الإ

ء إلى  أمــا ســائر القــرارات الأخــرى فقــد انتهــت إلى إدانــة المدعــى عليــه عــى اعتبــار أن العبــارات المســتعملة تــ�ي

ف المدعــي وكرامتــه،  بمعــزل عــن أهميــة الأخبــار المنشــورة أو اتصالهــا بالمصلحــة العامــة أو قلــة التعابــري  �ش

»القاســية« المســتعملة. 

ي دعــوى اليــاس ســكاف ضــد غــادة عيــد حيــث نجــد تشــددا بالنســبة للتعابــري 
مثــال عــى ذلــك القــرار الصــادر �ف

ــعب  ــري ومتش ــوع خط ــو موض ــا، ه ــى عليه ــه المدع ــت إلي ــذي تطرق ــوع ال ــن أن »الموض ــم م ــية: فبالرغ القاس

ودقيــق وحســاس، تتداخــل فيــه جملــة معطيــات، لاســيما معطيــات علميــة وقانونيــة وواقعيــة، تتطلــب جــرأة، 

وعلمــا، وســعة إطــاع« وبــأن »طريقــة معالجــة هــذا الموضــوع، ومقاربتــه، مــن قبــل المدعــى عليهــا، جــاءت 

ة  ي الفــرت
ي وزارة الزراعــة، �ف

دارة اللبنانيــة، لاســيما �ف ي الإ
بخلفيــة صحافيــة هادفــة، تســعى لبيــان مكامــن الفســاد �ف

ي كان فيهــا المدعــي، النائــب والوزيــر الأســبق الأســتاذ اليــاس جــوزف ســكاف، عــى رأس هــذه الــوزارة« وبــأن 
الــىت

ة وبجــرأة، وتتابــع أجوبتــه، عــن قــرب، بخلفيــة الصحافيــة  »المدعــى عليهــا، كانــت تســأل المدعــى عليــه، مبــا�ش

امــج، وتسرع للاســتنتاج،  المطلعــة، عــى المواضيــع المطروحــة، وعــى مفاصلهــا، والمتمرســة بهــذا النــوع مــن ال�ب

، الــذي تســعى إليــه كصحافيــة، والــذي  مــن خــال أجوبتــه، ولطــرح أســئلة أخــرى عليــه باتجــاه الهــدف الأخــري

يصــب بالنتيجــة، باتجــاه عنــوان برنامجهــا: الفســاد«، وبالرغــم مــن »أن طريقــة مقاربتهــا الشــخصية، للمواضيــع 

ي خطوطهــا العريضــة، مــن بــاب حــق الصحافــة بالنقــد وبتنويــر الــرأي 
المطروحــة، والمشــار إليهــا آنفــا، تعتــرب �ف

«، أصــدرت المحكمــة قــرارا بإدانــة المدعــى عليهــا لأنهــا أقدمــت  ي
ي يحميهــا الدســتور اللبنــا�ن

العــام وتوعيتــه والــىت

ة أو مواربــة بشــكل جــارح، مــن قنــاة المدعــي«، لاســيما عنــد قولهــا:  ي لحظــات معينــة، مبــا�ش
عــى »الغمــز، �ف

ي وزارة الزراعــة«، 
ــح وبيتســكر«، و«صفقــات �ف ــق بينفت ــة الملــف«، و«تحقي ي يجنونهــا«، و«ضبضب

ــىت ن ال ــ�ي »الملاي

ي مســتندات«. 
و«تزويــر �ف
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ن الــذي اعتــرب أن المقــال  ي الدعــوى المقدمــة مــن هــادي حبيــش ضــد ابراهيــم الأمــ�ي
يذكــر أيضــا القــرار الصــادر �ف

ا للمدعــي لاســيما عــن طريــق  ي تعكــس تحقــري
ي الســياق الــذي جــاء فيــه نوعــا مــن الدعابــة السياســية الــىت

يشــكل �ف

لمانيــة  ن الذيــن أوصلــوه إلى النــدوة ال�ب ي معــرض الشــك بمــدى تمثيلــه الفعــ�ي للناخبــ�ي
نســبة أمــور محــددة لــه �ف

. وتبعــا لذلــك، جــاز القــول أن المحكمــة لا تــزال شــديدة التحفــظ إزاء مقــالات الــرأي  ن وبخلفيــة هــؤلاء الناخبــ�ي

ئــة المدعــى  ي وقــت لاحــق قــرار محكمــة المطبوعــات وقضــت بت�ب
ز فســخت �ف الســاخرة. علمــا أن محكمــة التميــري

ي المقــال المشــكو منــه لناحيــة الحجــم التمثيــ�ي للمســتأنف عليــه إنمــا يدخــل ضمــن 
عليــه بقولهــا »أن مــا ورد �ف

وع قانــون  ب موعــد الانتخابــات أو كلمــا تمــت مناقشــة أي مــرش ي المتــداول كلمــا اقــرت الجــدل الســياسي والانتخــا�ب

بهــذا الخصــوص أو كلمــا حــان وقــت تشــكيل الحكومــات؛ وأن الجــدل المذكــور يعــدّ مــن صلــب الحياة السياســية 

فــا يصــحّ اعتبــاره مــن بــاب القــدح أو مــن بــاب الــذمّ طالمــا أنــه لــم يضمــن أي لفظــة ازدراء أو ســباب وطالمــا 

ــه أو  ف ــن �ش ــل م ــن شــأنها الني ي م ــورا شــخصية تتجــاوز الشــأن العــام الانتخــا�ب ــم ينســب للمســتأنف أم ــه ل أن

كرامتــه«121. 

ة الدراســة، اســتعدادا أعــى لتقبــل العبــارات القاســية،  ز أبــدت مــرة واحــدة، خــال فــرت والواقــع أن محكمــة التميــري

ي 
ي الدعــوى المقدمــة مــن الاتحــاد اللبنــا�ن

ي القــرار الصــادر �ف
ن ذلــك �ف

ّ دون أن يشــكّل ذلــك اجتهــادا ثابتــا لهــا. يتبــ�ي

ي جريــدة المســتقبل تحــت عنــوان »أهــل الكهــف«، 
لكــرة القــدم ضــد محمــد فــواز عــى خلفيــة مقــال منشــور �ف

ي المقــال موضــوع الدعــوى، وإن تضمّنــت انتقادا 
ت المحكمــة أن العبــارات المشــار إليهــا122 والــواردة �ف حيــث اعتــرب

فــه وكرامتــه ولا تشــكل بالتــالي ذمــا بحقــه.   لاذعــا بحــق المســتأنف عليــه، إلا أنهــا لا تنطــوي عــى أي مســاس ب�ش

ــاع  قط ــزال للإ ــة لا ي ــة منفتح ــور المدين ــه أن »قص ــتأنف علي ــول المس ز أن ق ــري ــة التمي ت محكم ــرب ــل، اعت بالمقاب

التقليــدي وجــود بســيط فيهــا، رغــم أن بعضــه متهــم، عــرب تأســيس ميليشــيات لآل الخليــل، غــداة اجتيــاح عــام 

ف وكرامــة المســتأنف123.  ...« مــن شــأنه أن ينــال مــن �ش ن 1982 بالتنســيق مــع الإسرائيليــ�ي

ــد تقاطــع  ــخ 14 آذار 1989 عن ــه مجــزرة بتاري ــكاب المســتأنف علي ــول بارت ز أن الق ــري ــة التمي ت محكم ــرب ــك اعت كذل

ــا مــن  ــح ســياقا طوي ــه افتت وت وبأن ــري ســامية وتهجــري ســكان وأهــل ب فــردان- الأونيســكو وتدمــري المناطــق الإ

المجــازر... كمــا نســب إليــه فــراره إلى الســفارة الفرنســية وتركــه أتباعــه يموتــون وحدهــم، مــن شــأنه النيــل مــن 

ي 
ة زمنيــة بعيــدة وكانــت محــل تــداول �ف فــه وكرامتــه، »وإن كانــت الأحــداث موضــوع المقــال قــد تمــت منــذ فــرت �ش

ي صيغــت فيــه مــن شــأنه 
ي المقــال المذكــور والتعابــري الــىت

عــام، إلا أن طبيعــة مــا ورد �ف ي وســائل الإ
المجتمــع و�ف

ه«124.  إقامــة الدليــل عــى النيــة الجرميــة بمعــزل عــن الغايــة أو المقصــد مــن وراء كتابــة مثــل هــذا المقــال ونــرش

ــم  ــي الدعــوى المقدمــة مــن هــادي حبيــش ضــد إبراهي ــز ف ــخ 2015/1/22 عــن محكمــة التميي ــم 2015/4 الصــادر بتاري ــرار رق 121 -   الق
الأميــن. 

122 -   اتحــاد الكــرة يواصــل تســلطه علــى اللعبــة والعبــث بالبقيــة الباقيــة منهــا عبــر الإبقــاء علــى الجهــاز الفنــي للمنتخــب الوطنــي الــذي ســقط 
علــى مختلــف المســتويات ولاســيما الأخلاقيــة والفنيــة... واتحــاد الكــرة المصــون يســتطيع... أن يتخــذ أي قــرار.. وأن يطنــش مــن دون أن يحاســبه 
أحــد، لأنــه بــكل بســاطة يســتمد شــرعيته مــن زمــن الوصايــة ســابقا ومــن أصحــاب القمصــان الســود هــذه الأيــام... فالاتحــاد ... فــي مناطحــة كل 
مــا هــو شــرعي وقانونــي والــكل عكياليــن ولا يملــك رؤيــة شــديدة.. لكنــه ابتــدع اليــوم دورا جديــدا لــه الهــدف منــه تدميــر علاقتنــا الأخويــة مــع 
الأشــقاء العــرب ولاســيما الكويــت...، اتحــاد فماليــك فــردان داس علــى القيــم والأخــاق والمبــادئ كالعــادة بعــدم تداعيــه بســرعة للاجتمــاع فــي 
المقــر الرســمي لــدأب الصــدع وإصــاح ذات المهيــن اثــر مــا جــرى فــي المبــاراة الـــ.. بعــد همجيــة تصــرف بعــض لاعبــي المنتخــب ونتيجــة 
معيبــة ســتضاف إلــى ســجل جهــازه الفنــي الــذي يجهــز عبــر استنســابيته علــى البقيــة مــن اللعبــة بغــض النظــر عــن أي تبريــر لطمــس الحقائــق 
والتغاضــي عمــا جــرى فــي ســتاد المدينــة الرياضيــة، هــو وصمــة عــار علــى حبيــن الاتحــاد المســؤول أولا وأخيــرا عمــا تبقــى مــن هــذه اللعبــة.. 
أمــا هــذه المعركــة المســتجدة والتــي اخترعهــا المديــر الفنــي... عبــر شــخصه لاعبيــه مــن جهــة، وعــدم تدخلــه خــال الإشــكال المســتهجن، فهــي 

مرفوضــة جملــة وتفصيــا لأنهــا أســاءت لنــا وهنــت صورتنــا أمــام العالــم... أمــا أمــراء فــردان فهــم ينامــون نــوم أهــل الكهــف...
123 -   القرار رقم 4 الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 2014/1/16. 
124 -   القرار رقم 21 الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 2014/5/8.  
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ي دعــوى فــؤاد 
ز بتاريــخ 2016/1/12 �ف ي اجتهــاد محكمــة التميــري

طــار إلى التطــور اللافــت �ف ي هــذا الإ
شــارة �ف وتجــدر الإ

ــاه العــام قــد تضمــن  ي ســياق معن
ــرب أن المقــال موضــوع الدعــوى و�ف ــذي اعت ــو زكي وال الســنيورة ضــد رشــا أب

ــواء  ــتعملة س ــارات المس ــا إلا أن العب ــدا لاذع ــكل نق ــية تش ــارات قاس ــتعمال عب ــنيورة باس ــس الس ــادا للرئي انتق

ي موقعهــا مــن المقــال الصحفــي- فإنهــا لا تنطــوي عــى 
أخــذت بمعناهــا اللغــوي الخــاص أو بمعناهــا العــام �ف

فــه أو كرامتــه، فــا تعتــرب بالتــالي مــن قبيــل القــدح والــذم، ذلــك  أي تحقــري لشــخص الســنيورة أو أي مســاس ب�ش

ن كان المســتأنف عليــه رمــزا مــن رمــوزه الأساســية يبقــى أمــرا مباحــا  أن انتقــاد الأداء الســياسي لفريــق عمــل معــ�ي

ي مراجعــة لنتائجــه وانعكاســه عــى الحيــاة السياســية والماليــة 
فمــن حــق الصحفــي أن يوجّــه النقــد لأداء ســياسي �ف

ف مــن وجّــه إليــه النقــد.   ســاءة إلى �ش والاجتماعيــة العامــة، دون الإ

مدى توافر المصلحة العامة: ج.  

يــر  ي عــدد مــن أحكامــه لت�ب
أمــا بالنســبة لمعيــار توفــر مصلحــة عامــة، نلحــظ أن القضــاء المســتعجل قــد كرســه �ف

ــرس هــذا  ــات يك ــة المطبوع ــرارا واحــدا لمحكم ــل، نجــد ق ــه. بالمقاب ــا ســبق بيان ــة البعــض كم ــة بكرام التضحي

ي إحــدى الحيثيــات حيــث ورد حرفيــا أنــه 
المفهــوم عــن طريــق الاســتدلال العكــ�ي a contrario. وهــذا مــا نقــرأه �ف

»لا يمكــن اعتبــار مــا ورد عــى لســان المدعــى عليهــا يهــدف لتحقيــق مصلحــة عامــة، بعــد ســنوات طويلــة، عــى 

ارتــكاب الوقائــع، موضــوع مقالهــا، لأن مــا ورد عــى لســانها، وبالشــكل الــذي ورد فيــه، ورد بعــد ســنوات طويلــة 

ــدة، وأســاء إلى  ــة، دون أي فائ ــكء جــروح مرتبطــة بالحــروب اللبناني ــا، ون ــع موضــوع مقاله ــكاب الوقائ عــى ارت

شــقيق المدعــي المرحــوم ايــ�ي الزايــك، وتبعــا لذلــك، إلى المدعــي بصفتــه مــن ورثتــه«125. وقــد صدقــت محكمــة 

ي أن المحكمــة كانــت لتحكــم ربمــا بشــكل مختلــف لــو ثبــت 
ي وقــت لاحــق. وهــذا الأمــر يعــن

ز هــذا القــرار �ف التميــري

لهــا أن مــا ورد عــى لســان المدعــى عليــه يهــدف لتحقيــق مصلحــة عامــة. 

حســن النية:  ح. 

اللافــت أن أيــا مــن القــرارات موضــوع الدراســة لــم يــرش إلى مــدى توافــر حســن النيــة لــدى المدعــى عليــه. وإنمــا 

اعتــرب أن الجــرم يكــون إمــا متحققــا أو غــري متحقــق، بمعــزل عــن إرادة الفاعــل ونيّتــه.  

ة الدراســة، ثبــوت حســن النيــة  ي عــدد مــن القــرارات الصــادرة خــارج فــرت
طت، �ف إلا أن محكمــة المطبوعــات اشــرت

لتطبيــق المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات126، أي أن يكــون الفعــل موحــى بــه مــن أســباب تتعلــق بالمصلحــة 

العامــة ومجــرداً عــن أي غايــة شــخصية أو ماديــة أو عدائيــة أو مقصــودة للحــد مــن كرامــة الموظــف. وإضافــة 

ط مماثــل، وعلــة ذلــك هــي أن فضح  ط هــو بالواقــع أمــر مســتغرب. فالمــادة 387 لــم تنــص عــى أي �ش هــذا الــرش

ي ومفيــد أيــاً تكــن الدوافــع إليــه ودون حاجــة إلى  ي الوظيفــة العامــة هــو دائمــا أمــر إيجــا�ب
الأخطــاء أو التجــاوزات �ف

ي مــن المســؤولية، فهــذا يفتــح البــاب 
بــراء الصحــا�ف اط ثبــوت حســن النيــة لإ التثبــت مــن غايــة الكاتــب. أمــا اشــرت

ــر الأســبق  ــول، للوزي ــر او الدال ــوا دور المخب ــن لعب ــن الأشــخاص الذي ــا أن شــقيق المدعــي كان مــن بي ــول المدعــى عليه ــث أن ق 125 -   حي
ــوا بالهجــوم )مجــزرة  ــن قام ــن الأشــخاص الذي ــه كان مــن بي ــرا«، وأن ــذي كان المخطــط الأساســي لـ«مجــزرة الصف ــة ال ــي حبيق المرحــوم ايل
الصفــرا(، والذيــن قامــوا بـ«عمليــات ســلب ونهــب للبيــوت والشــاليهات« يعتبــر مــن بــاب نســبة أمــر إلــى شــقيق المدعــي، فــي معــرض الشــك 

بــه، بشــكل ينــال مــن شــرفه ومــن كرامتــه.
126 -   يراجع لطفا هامش رقم 58 أعلاه. 
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ن للتنصــل مــن مســؤولياتهم بذريعــة ســوء نيــة الأشــخاص الذيــن يقومــون بفضحهــم.  ن العامــ�ي أمــام الموظفــ�ي

هــذا فضــا عــن أن عــدم ثبــوت حســن النيــة يــؤدي إلى إدانــة المدعــى عليــه بالرغــم مــن ثبــوت الأفعــال موضــوع 

الــذم. 

ــا المطبوعــات( مخالفــة  ي اســتئناف قضاي
ــة )الغرفــة الناظــرة �ف ز الجزائي ــري ــل، ســجّل رئيــس محكمــة التمي بالمقاب

ــات  ــفّ التعقّب ــت إلى ك ــزال، آل ــد ن ــد محم ــان ض ي يقظ
ــا�ض ــن الق ــة م ــوى المقدم ي الدع

ــادر �ف ــرار الص ــى الق ع

ي 
ضــد المدعــى عليــه لتوافــر عــدة معطيــات مــن شــأنها أن تثبــت حســن النيّــة لــدى المدعــى عليــه. وقــد جــاء �ف

ي كيفيــة 
ي عــدم اســتئناف قــرار تخليــة الســبيل مــن شــأنه إثــارة الشــكوك �ف

المخالفــة المشــار إليهــا أنّ »التقصــري �ف

ي رفضــت اســتجوابها بهــذا الخصــوص، وهــذه المســألة غــري 
ي يقظــان الــىت

ــة الموضــوع مــن قبــل القــا�ض مقارب

ي إلى اعتبــار عــى الأقــل أن 
ي المقــال مــا يفــض

خاضعــة للسريـّـة، والرفــض قــد يشــكّل قرينــة عــى صحــة مــا ورد �ف

ي كــفّ التعقبــات ضــدّه«.    
حســن النيــة متوافــر لــدى المســتأنف وكان يقتــض

ي لا تعطــي الأفــراد  خ. 
ي كفلهــا الدســتور اللبنــا�ن

إن حــق وحريــة التعبــري الــ�ت
ن كائنــا مــن كانوا:  ي تجــاوز القانــون والتعــرض لكرامــات المواطنــ�ي

والصحافــة الحــق �ف

ي 
ي الصياغــة. والمفارقــة أن المدعي �ف

ي 8 قــرارات127 مــع تغيــري طفيــف �ف
ز هــذه الحيثيــة �ف اســتعملت محكمــة التميــري

ي لكــرة 
هــذه القــرارات هــو موظــف عــام )6 قــرارات128( والحــق العــام )1 قــرار( وشــخصية عامــة )الاتحــاد اللبنــا�ن

القــدم(. وكأنّ المحكمــة أرادت بهــذه الحيثيــة التأكيــد عــى أمريــن: الأول أن الشــخصيات العامــة هــم كالأفــراد 

ن ويتمتعــون بالحمايــة نفســها دون أي اعتبــار آخــر، وتكــون المحكمــة بذلــك قــد رفضــت الأخــذ بالتوجــه  العاديــ�ي

ي 
ن �ف ن عــى الخدمــة العامــة وأيضــا العاملــ�ي الآيــل إلى التخفيــف مــن وزن اعتبــارات الســمعة الشــخصية للقيمــ�ي

اءة منخفضــة، لاســيما إذا كان المدعــي شــخصية عامــة.  ي أن حظــوظ الــرب
الشــأن العــام، والثــا�ن

ي دعــوى الرئيــس 
ي 2016/1/12( قــرارا لافتــا �ف

ز مؤخــرا )وتحديــدا �ف شــارة أعــاه، أصًــدرت محكمــة التميــري كمــا ســبقت الإ

ن  ، قــد يمهــد الطريــق أمــام التخفيــف مــن وزن اعتبــارات الســمعة الشــخصية للقيمــ�ي الســنيورة ضــد رشــا أبــو زكي

ي الشــأن العــام، لكــن الوقــت مــا يــزال مبكــرا للقــول بوجــود تغيــري جــدي 
ن �ف عــى الخدمــة العامــة وأيضــا العاملــ�ي

ي اجتهــادات هــذه المحكمــة.   
وحقيقــي �ف

127 -   القرارات رقم 10 و11 و12 و13 و18 و34 و35 و37. 
128 -   الوزير محمد الصفدي والوزير إبراهيم نجار والنائب ميشال عون والقاضي وليد جابر والوزير عدنان السيد.
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القسم الخامس: القضايا الأخرى: 
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ة  ي اســتندت إليهــا محكمــة المطبوعــات خــال فــرت
ــىت ــادئ العامــة ال ي هــذا الفصــل لاســتخلاص المب

سنســعى �ف

ــم المطبوعــات الأخــرى.  الدراســة بالنســبة لجرائ

جرائم نشر الأخبار الخاطئة أو الكاذبة:  

دعــاء فيهــا بنــرش أخبــار كاذبــة. بالمقابــل،  ــمّ الإ ي دعــاوى ت
نســجّل أن محكمــة المطبوعــات أصًــدرت 16 قــرارا �ف

ــار  ــرش أخب ــه بجــرم ن ــة المدعــى علي ة الدراســة 5 قــرارات فقــط بإدان أصــدرت محكمــة المطبوعــات خــال فــرت

كاذبــة. كمــا أصــدرت محكمــة المطبوعــات قــرارا واحــدا بجــرم نــرش أخبــار خاطئــة. فيمــا لــم تصــدر أي قــرار 

بجــرم نــرش خــرب كاذب مــن شــأنه تعكــري الســلم العــام. 

ة الدراســة أي قــرار  ي اســتئناف قضايــا المطبوعــات لــم تصــدر خــال فــرت
ز الناظــرة �ف كمــا نســجل أن محكمــة التميــري

إدانــة بشــأن جرائــم الخــرب الــكاذب أو الخاطــئ.

وقبــل تحليــل هــذه القــرارات، لا بــد من اســتعادة ســريعة للواقــع التشــريعي لهــذه الجرائم. 

ي القانون: أ.  
قضايا الخ�ب الخاطئ أو الكاذب �ف

اعي رقم 77/104:  ن من الأخبار الكاذبة وفق المادة 3 من المرسوم الاش�ت ن نوع�ي ز القانون ب�ي يم�ي

ــكاذب الــذي مــن شــأنه تعكــري الســام العــام والــذي يمكــن تحريــك دعــوى الحــق  النــوع الأول هــو الخــرب ال

ــف  ــنة ونص ــهر إلى س ــن 6 أش ــس م ــي الحب ــة ه ــذه الحال ي ه
ــة �ف ر. فالعقوب ــرض ــكوى المت ــأنه دون ش ــام بش الع

ــون ل.ل.  ــن 10 إلى 30 ملي ــة م والغرام

ي هــو الخــرب الــكاذب الــذي لا يكــون مــن شــأنه تعكــري الســام العــام والــذي تتوقــف الملاحقــة بشــأنه 
النــوع الثــا�ن

ي هــذه 
ر. ويعاقــب القانــون نــرش الخــرب الــكاذب حــىت لــو لــم يكــن يتضمــن ذمّــا. فالعقوبــة �ف عــى شــكوى المتــرض

الحالــة هــي الغرامــة مــن 6 إلى 20 مليــون ل.ل. 

ي المــادة 2 منــه بالقــول أن نــرش أخبــار خاطئــة أو كاذبــة 
وهنــاك أيضــا الخــرب الخاطــئ الــذي أشــار إليــه القانــون �ف

يلــزم صاحبهــا بقبــول الــرد ونــرش التصحيــح أو التكذيــب، دون أن يقــدّم أيّ تعريــف للأخبــار الخاطئــة أو يضــع 

ن الخــرب الخاطــئ  ز بــ�ي ع التميــري هــا. الأمــر الــذي خلــق بعــض الالتبــاس بشــأن نيــة المــرش أيــة عقوبــة عــى ن�ش

والخــرب الــكاذب وفــق مــا نبينــه أدنــاه.  

ز  ــار إيجابيــة لجهــة تحفــري ــار غــري صحيحــة قــد يكــون لهــا آث ي تعاقــب عــى نــرش أخب
ن الــىت والواقــع أن القوانــ�ي

ي قمــع 
هــا. إلا أن هــذا التجريــم قــد يتحــول إلى أداة فاعلــة �ف ن عــى التأكــد مــن صحــة الأخبــار قبــل ن�ش الصحافيــ�ي

ي يعجــز فيهــا المدعــى عليــه عــن إثبــات صحــة الخــرب مــن 
ي حــال تــم تطبيقــه عــى الحــالات الــىت

حريــة التعبــري �ف

ي نــرش خــرب غــري صحيــح.  
دون أن تثبــت نيتــه الجرميــة �ف
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

ي القرارات، موضوع العيّنة؟ ب.  
تجريم الخ�ب الخاطئ �ف

ن  ز بــ�ي ي كل قراراتهــا المتصلــة بجــرم نــرش أخبــار كاذبــة، مبــدأ التميــري
وت، �ف ي بــري

اعتمــدت محكمــة المطبوعــات �ف

الخــرب الخاطــئ والخــرب الــكاذب عــى اعتبــار »أن مــن ينــرش »أخبــارا كاذبــة«، هــو مــن ينــرش أخبــارا بخــاف مــا 

، وأن مــن ينــرش »أخبــارا  ســاءة إلى الغــري مــن خــال هــذا النــرش هــي عليــه، مــع العلــم بهــا، وذلــك بهــدف الإ

ســاءة إلى الغــري مــن  خاطئــة«، هــو مــن ينــرش أخبــارا بخــاف مــا هــي عليــه، دون العلــم بهــا، ودون هــدف الإ

«. وقــد أرســت تلــك الحيثيــة قواعــد هامــة بالنســبة إلى جــرم نــرش خــرب كاذب. القاعــدة الأولى  خــال هــذا النــرش

ــرب  ــة الخ ــدم صح ــا�ش بع ــم الن : عل ن ــي�ي ن أساس ــ�ي ط ــر �ش ض توف ــرت ــرب كاذب تف ــرش خ ــرم ن ــة بج دان ــي أن الإ ه

ض قيــام المحكمــة بالتحقيقــات اللازمــة  . وهــذا بالطبــع يفــرت ســاءة إلى الغــري مــن جــراء النــرش المنشــور ونيّــة الإ

. القاعــدة الثانيــة هــي أن  للتحقــق مــن مــدى معرفــة النــا�ش بعــدم صحــة الخــرب وللتحقــق مــن أهــداف النــرش

، لا  ســاءة إلى الغــري نــرش أخبــار غــري صحيحــة، وإن لــم تنــرش مــع العلــم المســبق بعــدم صحتهــا أو بنيــة الإ

ي خانــة الأخبــار الخاطئــة ويســتوجب عقوبــة معينــة 
يمكــن أن يشــكل إعفــاء كامــا مــن المســؤولية، وإنمــا يقــع �ف

دون أن تصــل إلى عقوبــة الخــرب الــكاذب.   

ت المحكمــة أن  ن ضــد محمــد مدلــج، اعتــرب ي الدعــوى المقدمــة مــن ريــاض شــاه�ي
ففــي القــرار رقــم 194 الصــادر �ف

 ، ت المحكمــة أن »عمليــة الن�ش عنــاصر جــرم الــذم متوفــرة. أمّــا بالنســبة إلى عنــاصر جــرم الخــرب الــكاذب، فاعتــرب

وبالشــكل الــذي وردت فيــه، تعتــرب مــن بــاب نــرش أخبــار بخــاف مــا هــي عليهــا، دون العلــم بهــا، ودون هــدف 

ي توصلــت إليهــا المحكمــة 
ي النتيجــة الــىت

«. المأخــذ الأســاسي ليــس �ف ســاءة إلى الغــري مــن خــال هــذا النــرش الإ

ي ثلاثــة مواضــع رئيســية: كيــف توصلــت 
ي قــد تكــون صائبــة. المأخــذ هــو أن المحكمــة لــم تعلّــل قرارهــا �ف

والــىت

المحكمــة أن الأخبــار المنشــورة ليســت صحيحــة؟ كيــف تأكــدت المحكمــة أن المدعــى عليــه لــم يكــن عــى علــم 

ســاءة إلى الغــري مــن خــال هــذا  بعــدم صحتهــا؟ كيــف تأكــدت المحكمــة أن نيــة المدعــى عليــه لــم تتجــه إلى الإ

ي القــرار المذكــور إلى قيــام المحكمــة باســتجواب أي مــن 
ي هــذا الأمــر أنــه لا توجــد أي إشــارة �ف

؟ واللافــت �ف النــرش

ن بطلــب الاســتجواب.  ن أو إلى قيــام أي مــن الطرفــ�ي الفريقــ�ي

ــرش  ــة إياهــا بن ــرش خــرب خاطــئ ملزم ــا بن ــت الجهــة المدعــى عليه ــت أدان واللافــت أن محكمــة المطبوعــات كان

التصحيــح مــن دون أن تكــون الجهــة المدعيــة قــد طلبــت أو أرســلت تصحيحــا أو ردا129. وقــد فســخت محكمــة 

ن أن المســتأنف  ي قرارهــا رقــم 2014/8 الصــادر بتاريــخ 2014/1/30 بعدمــا رأت أنــه »لــم يتبــ�ي
ز هــذا القــرار �ف التميــري

ــل  ــدم بمث ــم تتق ــب، ول ــا أو تكذي ــرش رد م ــار بن ــة الأخب ــت إدارة صحيف ــرد أو طالب ــق ال ــت ح ــد مارس ــا ق عليه

هــذا الطلــب أمــام محكمــة المطبوعــات، وحيــث أنــه لا يعــود لمحكمــة المطبوعــات إلــزام الجهــة المســتأنفة 

ــة  ــة قضائي ــىت مطالب ــب أو ح ــاب أي ردّ أو تكذي ــل غي ي ظ
ــا، �ف ــا أو تكذيبه ــرش تصحيحه ــة ون ــول رد المدعي بقب

اعي رقــم 77/104«.  بهــذا الخصــوص، وذلــك بمعــزل عــن مــدى صحــة تطبيــق المــادة 2 مــن المرســوم الاشــرت

اعي المذكــور يحــر صلاحيــة إلــزام المديــر المســؤول بنــرش الــرد  والملاحظــة الثانيــة هــي أن المرســوم الاشــرت

ــرد أو  ــرش ال ــه بن ــى علي ــزام المدع ل ــة لإ ــري مختص ــات غ ــة المطبوع ــتعجلة، أي أن محكم ــور المس ي الأم
ــا�ض بق

ــب.     التكذي

129 -   القرار الصادر عن محكمة المطبوعات في بيروت بتاريخ 2013/5/27 في دعوى تقلا شليطا ضد إبراهيم الأمين. 
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ي القرارات موضوع العيّنة: ت.  
حيثيّات الخ�ب الكاذب �ف

ي أربع فقرات: 
استندت القرارات موضوع العينة إلى حيثيات عدّة، جاز عرضها �ف

خ�ب غ�ي معروف من قبل

ي قــرار صــادر لهــا ســنة 
ي الدعــوى المقدمــة مــن القــوات اللبنانيــة ضــد محمــد نــزال، رأت محكمــة المطبوعــات �ف

�ف

ــكرية، وإلى  ــادر عس ــن مص ــتقاة م ــا مس ــاص إلى أن معلوماته ــلوبها الخ ــار وبأس خب
أ

ــدة ال ــارة جري 2012130 أن »إش

أن القــوات نفــت علاقتهــا بالعنــاصر المســلحة، وأشــارت أن هــؤلاء العنــاصر هــم مــن عنــاصر الحمايــة لرئيــس 

رســال، وإلى أن هــذا الأخــري أوضــح أن هــؤلاء هــم مــن مرافقيــه، وإلى أنهــا  مجلــس إدارة المؤسســة اللبنانيــة للإ

ــا ملابســات هــذا الأمــر وإلى أنهــا اســتندت إلى مجمــل مــا ورد للاســتنتاج: أن  عــادت واســتوضحت مصــدرا أمني

ي وحــدة 
ي عدادهــا عنــاصر ســبق أن عملــت �ف

ي حنــا وتضــم �ف المجموعــة يقودهــا شــخص اســمه أنطــوان حنــا أ�ب

ي فريــق 
ي اشــتهرت بهــا القــوات اللبنانيــة خــال الحــرب اللبنانيــة، وأن هــؤلاء قالــوا أنهــم يعملــون �ف

الصــدم الــىت

رســال ومــع الشــيخ الضاهــر، وأن لهــم صــات سياســية بالقــوات اللبنانيــة،  الحمايــة التابــع للمؤسســة اللبنانيــة للإ

ي تحقيقاتهــا مــع عــدد غــري قليــل مــن عنــاصر القــوات 
ي توســعت �ف

ي الجيــش اللبنــا�ن
وإلى أن مديريــة المخابــرات �ف

ي الســياق الــذي جــاءت فيــه ومــن خــال المصطلحــات المتحفظــة المســتعملة مــن بــاب نــرش 
اللبنانيــة، تعتــرب �ف

ي تبصرهــم وتعقلهــم 
، �ف ن ــ�ي ــة، لاســيما أن الأشــخاص العادي ــار كاذب ــغ حــد نــرش أخب ــار مشــوّقة دون أن تبل أخب

ن المقــال  ي مــ�ت
ة الزمنيــة، عــى معرفــة بالوقائــع المشــار إليهــا �ف ي تلــك الفــرت

ن للأحــداث �ف وتيقظهــم، والمتابعــ�ي

اماتــه وقناعاتــه.  ز عــام، كل بحســب أســلوبه وال�ت ي تداولتهــا الألســن ومختلــف وســائل الإ
والــىت

اءة إلى أمريــن: الأول هــو اســتعمال مصطلحــات متحفظــة، علمــا أن القــرار  ز القــرار بإســناد الــرب تبعــا لذلــك، يتمــري

هــا. واللافــت أن القــرار لــم  ــداول النــاس بالواقعــة قبــل ن�ش ي مــدى ت
ــا�ن لا يفــر مــا المقصــود بالتحفــظ، والث

ي هــذا القــرار أكــرث انفتاحــا 
يعتــرب أن عنــاصر القــدح والــذم متوفــرة، ممــا يعطــي انطباعــا أن المحكمــة كانــت �ف

. ومــا يعــزز هــذا الانطبــاع هــو أن المحكمــة نفســها  عــى حريــة التعبــري والصحافــة لاســيما لجهــة تعريــف الخــرب

ن النــاس.  ــة بــ�ي ــة بمعلومــات متداول ي عــدة دعــاوى متصل
ــكاذب �ف كانــت قــد أبطلــت التعقبــات بجــرم الخــرب ال

ان باســيل  ــوب ضــد جــرب ــن شــارل أي اض المقــدم م ي الاعــرت
ــرار رقــم 185 الصــادر �ف ي هــذا الصــدد الق

ــر �ف نذك

ن  ت المحكمــة أن »المقتطفــات المشــار إليهــا مســندة إلى تحليــات ووقائــع موضــوع جــدل كبــري بــ�ي حيــث اعتــرب

ي لاســيما حــول مــدى صحتهــا وحــول مــدى دقتهــا ومصداقيتهــا وهــي تعكــس 
ائــح المجتمــع اللبنــا�ن مختلــف �ش

« وأن »الأخــذ بعكــس هــذه الوجهــة ينــمّ عــن رأي خــاص  ن قناعــة معينــة لكاتبهــا يشــاركه فيهــا عــدد مــن اللبنانيــ�ي

ن هــذا  ي مــ�ت
بالمحكمــة بالنســبة لمســألة تقييــم مــدى صحــة ومــدى دقــة ومــدى مصداقيــة الوقائــع المذكــورة �ف

المقــال، وهــذا يخــرج عــن طبيعــة عملهــا وعــن نطــاق ســلطتها131«.   

ة الدراســة، فقــد تجــاوزت محكمــة المطبوعــات تلــك الحيثيــة، بدليــل إدانــة المدعــى عليــه عــى  أمــا خــال فــرت

130 -   القرار رقم 2012/9 الصادر في 2012/2/20.
131 -   ذهبت المحكمة في الاتجاه نفسه في قرارات أخرى، ومنها القراران رقم 182 ورقم 183. 
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ي ووســيلة إعلاميــة، لا يؤثــر عــى النتيجــة 
و�ن أســاس أن نــرش الخــرب موضــوع الشــكوى عــى أكــرث مــن موقــع إلكــرت

ي توصلــت إليهــا هــذه المحكمــة، لأن كل امــرئ يســأل شــخصيا عمــا صــدر منــه مــن أفعــال يعاقــب عليهــا 
الــىت

اف هــذه الأفعــال ذاتهــا،  ه مــن النــاس عــى اقــرت القانــون، وذلــك بقطــع النظــر عمــا يكــون قــد أقــدم عليــه غــري

دون أن يلاحــق مــن أجــل ذلــك. أي أن المحكمــة، وبمعــزل عــن وقائــع القضيــة المذكــورة وصحــة الخ�ب المنشــور، 

ن الاعتبــار معيــار انتشــار الخــرب أو مــدى تــداول النــاس بــه132.   لــم تعــد تأخــذ بعــ�ي

ي القــرار المشــار 
ة الدراســة، أن خــرب توقيــف المجموعــة المذكــورة �ف ، خــال فــرت ز بالمقابــل، رأت محكمــة التميــري

ا.  إليــه أعــاه133 كان قيــد التــداول بتاريــخ نــرش المقــال، وأنــه تبعــا لذلــك لا يشــكل مــا أوردتــه الجريــدة خــرب

خ�ب أم رأي؟  

، هــو  ن ي خــرب معــ�ي
ــد النظــر �ف ــا عن وط الواجــب الأخــذ به ــرش ــدة أن أحــد ال ــرارات ع ي ق

ز �ف ــري ــة التمي رأت محكم

ــة. مــن النافــل القــول  ــا أو وجهــة نظــر أو تعليقــا عــى أحــداث معين التأكــد أن لا يكــون موضــوع الشــكوى رأي

ي غايــة الأهميــة للأســباب الآتيــة: إذا كان إثبــات الخــرب ممكنــا، فــإن إثبــات 
ن الخــرب والــرأي أمــر �ف ز بــ�ي أن التميــري

ي بإبــداء رأيــه دون خشــية مــن 
ي هــذا الصــدد يؤكــد عــى حريــة الصحــا�ف

الــرأي غــري ممكــن. كمــا أن التشــديد �ف

ز أي قــرار بكــفّ التعقبــات عــى هــذا  ة الدراســة، لــدى محكمــة التميــري ــا لــم نلــق، خــال فــرت الملاحقــة. إلا أنن

ة الدراســة. ومنهــا القــرار  ي هــذا الاتجــاه خــارج فــرت
ز عــدّة قــرارات �ف الأســاس. بالمقابــل، أصــدرت محكمــة التميــري

ي يقظــان ضــد محمــد نــزال والــذي آل 
ي الدعــوى المقدمــة مــن القــا�ض

رقــم 2016/25 الصــادر بتاريــخ 2016/3/15 �ف

إلى فســخ القــرار المســتأنف جزئيــا والحكــم مجــددا بكــفّ التعقّبــات عــن المدعــى عليــه لجهــة الخــرب الــكاذب، 

ا إلى القــرار المســتأنف الــذي جــاء فيــه  ، مشــري وذلــك لأنّ التحليــات والاســتنتاجات لا يمكــن اعتبارهــا بمثابــة خــرب

ن مقالــه،  ي مــ�ت
ي أشــار إليهــا �ف

أن »تحليــات واســتنتاجات المدعــى عليــه، محمــد كريــم نــزال، بالنســبة للأمــور الــىت

لاســيما: تأثــري أصحــاب النفــوذ عــى القــرارات القضائيــة، والقضــاة الذيــن يحمــون شــبكة مخــدرات، ومنظومــة 

ي الســياق الــذي جــاءت فيــه مــن بــاب نــرش 
كيــة، تعتــرب �ف ن الأمــن والقضــاء، وتدخــل الســفارة الأم�ي الفســاد بــ�ي

ســاءة إلى المدعيــة ومــن خلالهــا إلى الســلطة القضائيــة.« أخبــار بخــاف مــا هــي عليــه وذلــك بهــدف الإ

ن الــرأي  ز بــ�ي ي بعــض القــرارات الصــادرة عــن محكمــة المطبوعــات مــا يفيــد أن المحكمــة تمــري
بالمقابــل، نجــد �ف

ي الدعــوى المقدمــة مــن القــوات اللبنانيــة ضــد نــاصر قنديــل 
ي القــرار رقــم 190 الصــادر �ف

. وقــد جــاء �ف والخــرب

ة  ــا�ش ــة مب ــا علاق ــل، له ــن التحلي ــدة ع ــددة، بعي ــات مح ــج معلوم نام ــياق ال�ب ي س
ــرض �ف ــه ع ــى علي أن »المدع

ــواردة عــى  ــوال ال ــل والأق ــواردة عــى ســبيل التحلي ــوال ال ن الأق ــ�ي ز ب ــري ــة تســعى للتمي بالمدعــي«. وكأنّ المحكم

ــددة.         ــات المح ــبيل المعلوم س

132 -   القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 2/3//2014 في دعوى مايكل رايت ضد شربل نحاس.
133 -   يراجع لطفا هامش رقم 72 أعلاه. 
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وري ونجــد إشــارة  ثبــات �ض . فالإ هنــا يختلــف الوضــع عمــا هــو عليــه بالنســبة لجرائــم الــذم والقــدح والتحقــري

ــة  ــا أيضــاً إشــكالات عــدة لجه ــه يســجل هن ــة. إلا أن ــة أو الخاطئ ــار الكاذب ــة بالأخب ــرارات المتصل ي كلّ الق
ــه �ف إلي

ن عليــه تقديــم اثباتــات جديــة عــى صحــة الخــرب  ثبــات عــى عاتــق المدعــى عليــه الــذي .يتعــ�ي وضــع عــبء الإ

ؤ مــن الجــرم المدعــى بــه، أو عــى الأقــل اثبــات حســن نيتــه.  للتــرب

ي الدعــوى المقدمــة مــن ســم�ي جعجــع ضــد نــاصر قنديــل هــذه إشــكالية 
ويطــرح القــرار رقــم 2014/190 الصــادر �ف

وت أن »المدعــى عليــه يتعاطــى الشــأن العــام مــن خــال  ي بــري
ت محكمــة المطبوعــات �ف ثبــات. فقــد اعتــرب توفــر الإ

ي ســياق برنامــج »حــوار اليــوم«، معلومــات محــددة، بعيــدة عــن التحليــل، لهــا 
قناعــات محــددة وهــو عــرض، �ف

ــرة لقناعــات  ة بالمدعــي، الــذي يتعاطــى بــدوره الشــأن العــام، مــن خــال قناعــات أخــرى، مغاي علاقــة مبــا�ش

ي الســياق المذكــور بأنــه ذهــب إلى كردســتان للتحضــري 
المدعــى عليــه. وحيــث أن اتهــام المدعــى عليــه للمدعــي �ف

ي وللتنســيق مــع هــذه القــوى 
ي الكردســتا�ن

مــع قــوى كرديــة مناوئــة لحــزب العمــال وخــارج إطــار الاتحــاد الوطــن

ك ضــد ســوريا دون أي إثبــات جــدي يعتــرب مــن بــاب نــرش معلومات  ي مشــرت أمنيــا وعســكريا للقيــام بعمــل تخريــىب

«. هنــا أيضــا،  ســاءة إلى المدعــي مــن خــال هــذا النــرش بخــاف مــا هــي عليــه مــع العلــم بهــا وذلــك بهــدف الإ

ــو أن  ــذ ه ــة. المأخ ــون صائب ــد تك ي ق
ــىت ــة وال ــا المحكم ــت إليه ي توصل

ــىت ــة ال ي النتيج
ــس �ف ــاسي لي ــذ الأس المأخ

ــار المنشــورة ليســت  ــت المحكمــة أن الأخب ــف توصل ــة مواضــع رئيســية: كي ي ثلاث
ــل قرارهــا �ف ــم تعلّ المحكمــة ل

صحيحــة؟ كيــف تأكــدت المحكمــة أن المدعــى عليــه كان عــى علــم بعــدم صحتهــا؟ كيــف تأكــدت المحكمــة أن 

ي هــذا الأمــر أنــه لا توجــد 
؟ واللافــت �ف ســاءة إلى الغــري مــن خــال هــذا النــرش نيــة المدعــى عليــه اتجهــت إلى الإ

ن  ــ�ي ــن الطرف ــام أي م ، أو إلى قي ن ــ�ي ــن الفريق ــتجواب أي م ــة باس ــام المحكم ــور إلى قي ــرار المذك ي الق
ــارة �ف أي إش

ت أن  ي يســتفاد منهــا للقــول بــأن المحكمــة اعتــرب
شــارات الــىت بطلــب الاســتجواب. عــى العكــس، هنــاك بعــض الإ

ي 
. وهــذا يحمــل �ف ي القناعــات والتوجــه الســياسي

ســاءة إلى المدعــي بســبب الاختــاف �ف المدعــى عليــه يهــدف للإ

طيّاتــه بعــض الحكــم عــى النوايــا. 

ي يقظــان ضــد محمــد نــزال عــن 
ي الدعــوى المقدمــة مــن القــا�ض

تجــاه نفســه، ذهــب القــرار رقــم 2014/172 �ف ي الإ
�ف

وت. فقــد أوردت المحكمــة حرفيــا أن »تحليــات واســتنتاجات المدعــى عليــه، محمــد  ي بــري
محكمــة المطبوعــات �ف

ــري أصحــاب النفــوذ عــى القــرارات  ــه، لاســيما: تأث ن مقال ي مــ�ت
ي أشــار إليهــا �ف

ــىت ــزال، بالنســبة للأمــور ال ــم ن كري

ن الأمــن والقضــاء، وتدخــل الســفارة  القضائيــة، والقضــاة الذيــن يحمــون شــبكة مخــدرات، ومنظومــة الفســاد بــ�ي

ي ذهــب فيهــا بعيــدا، دون أي إثبــات جــدي«. ممــا دفــع المحكمــة إلى إدانــة المدعــى عليــه بجــرم 
كيــة، والــىت الأم�ي

الخــرب الــكاذب. 

ة عــى أن المعيــار الأســاسي  وعــى ســبيل المثــال أيضــا، نشــري إلى القــرار رقــم 204 الــذي يــدل بصــورة غــري مبــا�ش

، وذلــك بالقــول أن مــا ورد لجهــة »الغمــز مــن قنــاة المدعــي  ثبــات عــى صحــة الخــرب دانــة هــو مــدى توافــر الإ للإ

بأنــه طــرد مــن الأمــن العــام بســبب اتهامــات ماليــة، وبأنــه خــرج مــن الســجن إلى المطــار، بقــي دون أي إثبــات، 

ة، بالمقتطــف مــن المقــال، بينمــا  زيــن مــن قبــل وكيــل المدعــي، لــه علاقــة مبــا�ش ي المســتندين، الم�ب
وأن مــا ورد �ف

ة، بالمقتطــف المذكــور«.  زة مــن قبــل وكيــل المدعــى عليهــا، لا علاقــة لــه، مبــا�ش ي المســتندات المــرب
مــا ورد �ف
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ــي، وكأن  ــاءة إلى المدع س ــد الإ ــه كان يقص ــى علي ــة إلى أن المدع دان ــرارات الإ ي ق
ــات �ف ــة المطبوع ــارت محكم أش

دانــة بجــرم الخــرب الــكاذب. وتبعــا لذلــك،  وط الواجــب توافرهــا للإ ســاءة مــن الــرش المحكمــة تعتــرب أن قصــد الإ

ســاءة إلى المدعــي مــع علمــه بعــدم صحــة الخــرب  يكــون العنــر المعنــوي، وهــو توجــه إرادة المدعــى عليــه للإ

دانــة.  طــا أساســيا للإ المنشــور، �ش

ي الدعــوى المقدمــة مــن القــوات اللبنانيــة ضــد نــاصر قنديــل حيــث رأت 
ي القــرار رقــم 190 �ف

وهــذا مــا يتضــح �ف

، مــع قــوى كرديــة، مناوئــة لحــزب  المحكمــة »أن اتهــام المدعــى عليــه للمدعــي بأنــه ذهــب إلى كردســتان للتحضــري

، وللتنســيق مــع هــذه القــوى، أمنيــا وعســكريا، للقيــام بعمــل  ي
ي الكردســتا�ن

تحــاد الوطــن العمــال، وخــارج إطــار الإ

ك، ضــد ســوريا، دون أي إثبــات جــدي، يعتــرب مــن بــاب نــرش معلومــات بخــاف مــا هــي عليــه  ي مشــرت تخريــىب

، ولكــن دون أن تبلــغ حــد تعكــري الســام  ســاءة إلى المدعــي، مــن خــال النــرش مــع العلــم بهــا وذلــك بهــدف الإ

العــام«.  

وأيضــا القــرار رقــم 203 الــذي اعتــرب أن المدعــى عليــه تعمّــد نــرش أخبــار غــري صحيحــة عندمــا نــرش أن المدعــى 

عليــه قبــض شــيكات وأنــه قــام، بعــد ذلــك، بإدخــال الأمــوال نقــدا إلى تركيــا، ومــن ثــم، إلى الحــدود الســورية 

ــه قــام أيضــا،  ــاد للجيــش الســوري الحــر«، وأن اء الســاح والعت ــة لتســليمها إلى شــخص »يعمــل عــى �ش كي ال�ت

بإدخــال مبلــغ طائــل إلى لبنــان وبتســليمه إلى أحــد المشــايخ، وبإدخــال مبالــغ نقدية »ضخمــة« إلى تركيــا، وبتحويل 

ي أنطاكيــا، وأنــه يتعــاون بشــكل وثيــق، مــع المخابــرات القطريــة، وأنــه تســلّم مبلــغ 250 
مليــون يــورو إلى حســاب �ف

، للقيــام بـ«مهمــة لــم تكشــف وغــري معروفــة«، وأنــه »مكلــف بتنفيــذ بإيعــاز قطــري«، بتنفيــذ  كي ألــف دولار أمــري

ن النيــة المتعمــدة  ن المحكمــة المعيــار الفاصــل بــ�ي »مهمــة إعلاميــة ضــد اللــواء عبــاس إبراهيــم«، دون أن تبــ�ي

والنــرش دون قصــد. 

ي القرارات موضوع العيّنة: ث.  
تعك�ي السلم العام �ف

شــارة، لــم تصــدر محكمــة المطبوعــات أيّ قــرار بإدانــة المدعــى عليــه بجــرم نــرش أخبــار كاذبــة  كمــا ســبقت الإ

مــن شــأنها تعكــري الســلم العــام. وقــد بقيــت تلــك القــرارات دون تعليــل، باســتثناء مــا حرفيّتــه »وحيــث أن نــرش 

 ، ســاءة إلى المدّعــي، مــن خــال هــذا النــرش معلومــات بخــاف مــا هــي عليــه، مــع العلــم بهــا، وذلــك بهــدف الإ

ولكــن دون أن تبلــغ حــدّ تعكــري الســام العــامّ«134.

جرائم نشر ما من شأنه تحقير الديانات: 

ة الدراســة قــرارا واحــدا بإدانــة الجهــة المدعــى عليهــا بجــرم  وت خــال فــرت ي بــري
أصــدرت محكمــة المطبوعــات �ف

134 -   القرارات 166 و190 و211.  
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اعي رقــم 77/104. وصــدر هــذا القــرار  نــرش مــا مــن شــأنه تحقــري الديانــات ســندا للمــادة 25 مــن المرســوم الاشــرت

ي جمعيــة الســمندل، عــى خلفيــة 
ي الدعــوى المقدمــة مــن الحــق العــام ضــد ثلاثــة أعضــاء �ف

بتاريــخ 2014/1/15�ف

ي كتــاب »الثــأر« الصــادر عــن الجمعيــة. وقــد ألــزم هــذا القــرار المدعــى عليهــم 
ن �ف ن منشــورت�ي ن مصورتــ�ي قصّتــ�ي

ي 
بتســديد غرامــة بقيمــة 30 مليــون ل.ل. بعــد اســتعمال الأســباب المخففــة. علمــا أن الغرامــة المنصــوص عليهــا �ف

ن 20 و50 مليــون ل.ل.  اوح بــ�ي المــادة المذكــورة تــرت

عــام آنــذاك كتابــا إلى وزيــر العــدل يطلــب إليــه  ومــن وقائــع القضيــة أنــه تبعــا لنــرش الكتــاب، أرســل وزيــر الإ

ت عــن اســتهجانها مــن  ّ ضاء لـ«شــخصيات مســيحيّة عــرب اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــدّ المطبوعــة، وذلــك اســرت

ي حينهــا 
«. فمــا كان مــن وزيــر العــدل �ف ن ء إلى الديــن المســيحي ومشــاعر المســحي�ي ي مــ�ي نــرش رســم كاريكاتــري

ي الــذي انتهــى إلى الادعــاء  ز ي إلى النائــب العــام التميــري ي ورد فيهــا الرســم الكاريكاتــري
إلا أن أحــال المطبوعــة الــىت

ــات  ــه دون أي إثب ــاب المشــكو من ــر الكت ــة أعضــاء مــن مجلــس تحري ــة العامــة ضــد ثلاث ــر تحقيقــات النياب ي اث
�ف

هــا.  لمســؤوليتهم عــن إعــداد المــادة المشــكو منهــا أو ن�ش

الأمــران المفاجئــان فــي هذا القــرار هما: 

ي عمليــة النــرش بقولهــا 
أولا، اعتبــار المحكمــة أنــه لــم يكــن للمدعــى عليهــم أي دور مبــا�ش ومؤثــر فعليــا وعمليــا �ف

ي ســياق اطلاعهــم عــى مــا نــرش 
»وحيــث أنــه يســتدلّ مــن ذلــك ومــن مجمــل المعطيــات أنهــم تدخّلــوا �ف

ي ارتــكاب الجنحــة المذكــورة«، لتعــود بعــد ذلــك ودون 
ولكــن بشــكل غــري مبــا�ش وغــري مؤثــر فعليــا وعمليــا �ف

اعي رقــم 77/104.   أي تعليــل إلى اعتبــار أن فعلهــم ينطبــق عــى أحــكام المــادة 25 مــن المرســوم الاشــرت

وثانيــا، التوتــر الشــديد الــذي أبدتــه المحكمــة إزاء موضــوع الادعــاء العــام )نــرش رســوم عــن الســيد المســيح( 

ــه. وبذلــك، ســارعت إلى اعتمــاد خطــاب  ــواردة في ــه للكلمــات ال ــغ ب ي تأويــل غــري واقعــي ومبال
فتجــى توترهــا �ف

ي معاقبــة كل مــا يخــرج عــن المألــوف لمجــرد أنــه كذلــك، مــن دون حاجــة لبــذل أي جهــد لفهــم 
إدانــة يتمثــل �ف

ــات  ــض الحيثي ي بع
ــه �ف ــذا التوج ــى ه ــد تج ــة. وق ــن دون مبالغ ــا م ــى حقيقته ــوى ع ــوع الدع ــارات موض العب

ي الرســوم موضــوع الشــكوى، 
ي تســتحض� صــورا وأقــوالا غــري موجــودة أصــا �ف

ي القــرار المســتأنف والــىت
الــواردة �ف

كأن يشــار إلى الصــور الكاريكاتوريــة بأنهــا تعكــس حقــدا راســخا وعميقــا عــى الديــن المســيحي. 
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

خلاصة 
11 . . ن يحة الأوسع من المدع�ي يشكل الموظفون العامون والشخصيات العامة ال�ش

22 يحة الأوسع من المدعى عليهم. . علاميون ال�ش يشكل الإ

33 تشكل قضايا الذم والقدح والتحق�ي الغالبية الساحقة من الدعاوى المقدمة أمام محكمة المطبوعات. .

44 ــا أن . . كم ز ــري ــة أمــام محكمــة المطبوعــات ومحكمــة التمي ــة ضعيف دان ــه بعــدم الإ إن حظــوظ المدعــى علي
ــة.  ــات مرتفع ــات والتعويض الغرام

55 ي أي مــن .
ة الدراســة هــو غائــب تمامــا. إن إثبــات الخــرب لــم يكــن �ف إن إعمــال المــادة 387 عقوبــات خــال فــرت

ئــة.   القــرارات موضــوع الدراســة مســعى للمحكمــة خــال المحاكمــة ولا حافــزا للت�ب

66 بطــال التعقبــات ضــد المدعــى عليــه مــن خــال القــول . مــن الجائــز التفكــري أن المحكمــة تســعى أحيانــا لإ
بانتفــاء عنــاصر الــذم أو الخــرب الــكاذب عوضــا عــن الغــوص بمــدى صحــة الوقائــع المنشــورة. فكأنهــا بذلــك 

تســعى للوصــول إلى النتيجــة نفســها دون تصــادم. 

77 ي القانون المقارن. .
ي الاتجاه المعاكس �ف

ة بخلاف التطور �ف يتمتع الموظفون العامون بحماية قانونية كب�ي

88 ي .
ــور المســتعجلة والقضــاء الجــزا�ئ ــن قضــاء الأم ــا م ــا أو اقتناع ــل إطلاع ــدت أق ــات ب ــة المطبوع إن محكم

 . ــري ــة التعب ي مجــال حري
ــرد عــى التطــور الحاصــل �ف المنف

99 إن مفهــوم القــدح والــذم لا يــزال يرتبــط إلى حــد كبــري بالمعــىن اللغــوي للعبــارات المســتعملة عــى نحــو .
ثبــات.   يقلــل مــن أهميــة الإ

1010 ت أن الــذم بأشــخاص كســم�ي جعجــع  إن المحكمــة لــم تأخــذ بمفهــوم الشــخصية العامــة، وعليــه اعتــرب
 . ن هــو ذم بأشــخاص عاديــ�ي

1111 ن  يــر الــذم بأحــد الأشــخاص العاديــ�ي إن المحكمــة لــم تأخــذ بمعيــاري المصلحــة العامــة وحســن النيــة لت�ب
ات إلى ذلــك، كتكليــف الفرقــاء إثبــات صحــة الأمــر مــن  أو لاســتبعاد النيــة الجرميــة، وإن وردت بعــض المــؤ�ش

دانــة بغيــاب المصلحــة العامــة.  يــر الإ دون أن يســتتبع ذلــك أي نتيجــة، أو ت�ب

1212 ة اللاحقــة للدراســة بشــأن حــق وواجــب الصحافــة بمتابعــة  ي الفــرت
ز �ف إن القــرار الصــادر عــن محكمــة التميــري

ي لكــن لا يمكــن عــدّه  ن عــى الخدمــة العامــة هــو إيجــا�ب ي تهــم الــرأي العــام ومحاســبة القيمــ�ي
الأمــور الــىت

اجتهــادا ثابتــا بعــد. 

1313 ي القــرارات أن المدعــى عليــه لــم يمنــح حــىت الآن فرصــة الدفــاع 
جــاز القــول مــن خــال المعلومــات الــواردة �ف

ثبــات والإصرار عــى وجــوب تطبيــق المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات ووجــوب  عــن نفســه لاســيما لجهــة الإ
ن عــى الخدمــة العامــة.  التخفيــف مــن وزن اعتبــارات الســمعة الشــخصية للقيمــ�ي


